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لترد ام 

المسداث وثفى . والصلاة و للم على عادء الديى 
امطفى . 

اما بمد . فان وجوب الممل بكتاب ان تمالى وسنة رسونه 
صلى ان عليه وسلم مملوم بالضرورة م الشريمة الاسلامية . 
تواترت به نصورص الكتاب والمنة القطمية ٠‏ فذكر الحعمع 
على وجوب الممل بهما لا فاندة فيه . واقامة البرهان ملل 
لزوم اتباعهما لا تجنى ثمرة من ورائه. لأنه أمر ضروري 
لايحتاج الى تصور أو تصديق ١‏ ولا ينتاقر الى بحث وتحقيق 
بل ان اقامة الدليل علبه تمد تحصيل حاصل . وهو مستصن 
عند كل ماقل . 

غير ان هذا وان كلن من الظهورر بمكان . ومن الوضوح 
بما لا يحتاج الى بهان . تمامى عنه أهل التقليد وتجاهلوه. 
وتفافلوا عنه واعملوه . حتى صار عندهم الممل بالكتاب 
والسنة ضلالا . واخف الحكم منهما في نظرهم محالا . فجمئرا 
التقليد في الاحكام الشرعية من الواجبات . والممل بكتاب 
اله تمالى ومنة ردوله صل اف عليه وسلم من الموبقات 
زاعمين ان الممل بالدليل مد بابه . وان بناء الفررع منتى 
أصله طوى بساطه . فلهذا كان من الواجب على كل مكلف 
تقليد أحد الائمة . واتغاذ قوله فى أحكام الدين دليلاً 
وحجة. 


وغير خاف على ذى لب أن هذه الدعوى لم تصدر الا من 
اهل الجهالات . ولم ينطق بها الا اصحاب البطالات . لأنها 
ممادمة للسنة والقرآن. وماانزل ات بها من -لمطان. بل 
هي عارية عن كل برهان . ففسادها بدهى غني عرْ 
كل ايضاح وبيان . لا يمارى فيه اثنان . ولا ينتملح فيه 
كيثة ان . 


وقد استندوا فى زعمهم الباطل واعتمدوا في دعواههم 
الواهية على حجة أيطل من الدعوى وأوهى واوهن من قولهم 
المنترى وهي أن الائمة لا يمكن أن يخفى عليهم دليل من 
أدلة الاحكام . ولا يجوز أن تعزب عنهم سنة من سنن النبي 
عليه الصلاة والسلام . 

وعليه فاذا خالفوا المحديث أو خالفه بعضهم فالواجب 
تركه والعمل بما قالوه لانهم لم يخالفوه الا لدليل اقتضفى 
ذلك وليس يمكن أن يكون من أسباب مخالفتهم له خفازه 
عليهم لأن ذلك مستحيل فى حقهم اذ ان السنة كلها نمب 
اعينهم فهم عالمون يجليها وخفيها عامها وخاصها ممللتها 
ومقيدها مجملها ومبينها ناسخها ومنسوخها وغير ذلك مما 
ل يمكن لاحد أن هقف عليسه بل ليس فى امكان مخلوق ان 
يطاع على عشر معشار ما اطلموا عليه او يملم اقل القليل 
ممأ وقفوا عليه فكيف 


يجوز لمدع ان 5 ولاه 
اهن اخطاوا ع يدعي مع هد 


' فى حكم من الاحكام الفقهية وخالفوا فيه لفير 
مه مسن الستن النبوية انى له ذلك وهو متوقف 


بالضرورة على العلم بما لهم فى الاحكاء ص مداراك وغيرهم 
ليس باهل لخوض تلك المسالك . 


فملى هذه الحجة يعتمدون في ان اخن الاحكاء من 'دحها 
واستنباط الفروع من أصولها غير جائر لاحن يعم الاتمة 
بل يلزم كل من جاء بعدهم تقليد احدهم واقتفاء “ثرء مع 
الاعتقاد الجازم بأن كل قول صدر عنه فهو حق وصواب وات 
كان مغالذا للنمص المحيح لأنه لا يخغالهه الا لمليل راجح 
عليه كما قد علمت من تقرير مدتندهم فيما زعموه . 
ولما كانت هذه الحجة هي القطب الذى تدور عليه 
جهالاتهم الممروفة وخرافاتهم الاثورة أنتى توازله متهم 
عن سلفهم وتتاقلوها على مر الاعوام والآيء وحجصسوه 
اساسا بنوا عليه ضلالاتهم وشيدوا عليه صرح أيضييهم 
من رد الستن النبوية الصحيحة التى لا معارض نها سوى 
قول الامام أو قول بعضي اتباعه رأيت ان بياز ما فيها 
من عوار من أوكد الواجيات . والكشف عما قيها من مويه 
من المت كدات, والسكوت عما فيها من تزييف من أعظم المتكراات 
فجمعت هذه الرمالة مبينا ان حجتهم تنفها من أيعثل الترهات 
وانها مبنية من قضايا واهيات ٠‏ مؤلفة من مقدمات قامدات - 


كما أبنت بادلة تقليات ساطمات . ويراهين عتنيات 
لامعات. ان الائمة وان اطلموا على كثير من اللتن ققد حَمَى 
عليهم كثير منها وغاب عنهم قدر غير يسير مما صح منه 


وسسث المد ببحلي فدا سوق اطهار العن العسهر 
زا بيلنن لان اثنى أريد به طمنا في مقام الاثمة الامني 
وتنقبما اكانه, الاسمى فان ذأك لا يمكن أن يخطسر يبال 
من يعرف مكائتهم السامية فى العلم والدين ويقلم مقدار با 
بذاوه من جهد فى خدمة الشريمة الاسلاسة ولكن هذال' 
بسلع من بيان حق قد بيئوه هم أنفسهم قبانا وأوضعوا لنسا 
طريقه و بيئوا لا سبيله . و..هيث هذه اأرسالة اقامة المعة , 
أن اكون فد ولقث ليما قصدته وان يقع من المنمف موقم 
القبول ما حررثه , 


5 سبعائه دتمالى أسال أن يميئني ويرزقني هام سا 
ينددي ويقر بنى لبه ويدخلني في زمرة الماسلين بسنة 
رسوله على ا عليه وسلم الذابين عنها الثاقين هنها تعريه 
الغالين وانتعال المبطلين اله سميع مجيب , 


لمهي دك 


من ادعى ان كل قول قال به أحد الائمة موافق للنة 
فدعواه أدل دليل على جهله جهلا مر كبا بالسنة وياقوال 
الأئمة واستاد هذه السعوى والاحتجاج لها ياحاطة كل امام 
يالنة كلها استدلال لياطل يما هو أبطل منه لأن احاطلة 
شخص واحد بجميع سنة رسول الل صلى الل عليه وسلم 
متعذرة يل محال عادى لا يقول به ذو عقل سليم وكيفف 
يجوز أن يدعى ذو المقل السليم من مرض الجهل دعوى 
مثل هذه والدلائل القاطعة ثابتة قائمة على أن صاحيها مخطىء 
قائل ما لا علم له يه ويكفي فى الدلالة على خطئه وبطلان 
زعمه ان تعلم ان الذبي صل الله عليه وسلم توني عن ماثة ألف 
وأريعة عشر الفا ممن روى عنه وسمع منه من الصحابة رضي 
الله تمالى عنهم كما سيأتى عن الحاقظ ابي زرعة الرازي 
ولا يجادل عاقل فى أن هذا العدد الذى تنص أبو زرعة على 
انهم كلهم رووا السنة عن النبي صل الل عليه وملم يستحيل 
عادة أن يحيطا شخص واحد يجميع مأرووه من السنن 
سفرا وحضرا قولا وفعلا وتقريرا حتى على فرض اجتماعهم 
فى مكان واحد فكيف وقد تفرقوا في اليلاد الاسلامية شرقا 
وغريا جنويا وثمالا واستوطتوا المدن اليعيدة من دار الهجرة 
كما هو مملوم فى التاريخ وهكذا القول فيمن روى عنهم 


من التايمين وهلم جرا. 


: نة مصيرمة في فصر أنصحط بسب 

يادي ياي فل كاسب 
0 0 الرواة متمرللة بتمر لهم لاجم نسم 
السنة محنرظة فى 2 
يمثنوا بتدو ينها وكتابتها لامر ين 

الاول : انهم كانرا فى ابتداء الحال قد نهوا ص دلت 

لبت في محيح مالم خلية أن تختلط بالقر ان المظيم 

الثاني : ممة حفظهم وسيلان اذفاتهم ولآن اكثر هم كابر' 
لا يمرفون الكتابة ثم حدث فى اواخر عصر الت بمين تدوريس 
الاثار وتبويب الالحبار وذلك بعد سنة مشرين أو للائيتب. 
ومائة لكن لم يكن تدوينها منظما مهذبا ولا عاما شاملا لكل 
قطر ثان كل شىءه في بدايته انظر أحهاء المرالي 
ص بع ج ؛ والمقدمة للحانظ ابن حجر وتنوير الهرالك 
للحافظ السيوطي . 

وهنا مما يزيد تعثر احاطة أحد © كائنا من كان - 
بالسنة جميعها وضوحا وبهانا. 


ولو كانت احاطة شخص واحد بالسنة ممكة لكت 
حفاظ الحديث وجهابذته أجدر من يتصف بها لانهم جمنوا 
رواية الحديث همهم وخصصوا لها واتهم ووجهوا لها عنايتهم 
ولم يشتفلوا بفيرها من معاناة النظر فى الاحكام وادلتهفا 
7س دقفت غير قليل فى ذلك كما هوا هان الائمة بل كاد 
دقتهم مقصورا على رواية الدة 
يعانرن مشاق الرحلات الطو 
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وجمعها حتى انهم كانوا 
يلة البميدة المدى ومناركا 


اهلهم ووطنهم فى سبيل ذلك ولهذا كان في اتباع الالمسة 
عير الامام أحمد من هذا الصنف من هو أكثر منهم حفل-ا 
وآوسع اطلاعا على السنة كما لا يخفى على ذى علم باحوالهم 
ومع هذا فلا يوجد أحد من أولائك الحفاظ الدين تصدوا 
لجمع السنة وحفظها أحاط بالسنة كلها بل ما من أحد منهم 
الا وعنده من السنة بعض ما ليس عند غيره كما تجده يروي 
عن بعض من لم يرو عنه غيره واعتبر ذلك بأصعاب الكةتب 
الستة المشهورة يظهر لك الامر جليا حيث تجد فى حفلطل 
البغاري بعض ما ليس فى حفظ مسام وفي حفظ هذا بعض 
ما ليس فى حفظ ذاك مع انهما كانا في عصر واحد وهكذا 
الحال فى غيرهما فلا يمكن ان تجد أحدا من الحفضساظ 
الجهابذة قد احاط بالسنة كلها جليها وخفيها فهذا الزهري 
الامام المتفق على جلالته وسعة علمه وحفظه ذكر ابو حازم 
بحضرته حديئا فانكره وقال لاأعرفه فقال احنظت حديث 
رسول الله صلى اله عليه وسلم قال لا قال فنصفه قال ارجو 
قال اجمل هذا فى النصف الذى لم تعرفه وقريب من هذا ما 
اسنده اين النجار فى تاريخه عن ابن ابي عائشة قال تكلم 
شاب يوما عند انشمبي فقال الشعبي ما سمعنا بهذا فقال 
الشاب أكل العلم سمعت قال لا قال فشطره قال لملي قال 
فاجمل هذا من الشطر الذى لم تسممه فقافحم الشعبي 
والشعبي لا تخفى مكانته فقد كان من آئمة انتابعين ادرك 
جمعا جما من الصحاية كما كان من أئمة الحديث ونقاده ومع 


7 فى با يهاب يرقف الصر احة والاعثر اف بالحق ولم 
0 بينورار به كما لم تمدع الرهرى الذى ينني 
عرو ذكر اسه عن التمر يف بما كان له فى هذا الشأن مسن 
قدم راسغة ولول الباع وهلو الكمب لم تملمه الانفة مسن 
الإعثر اف بحق لم يهد له ردا سوى الاثرار به فى صراحة 
لا يتصف بها اا الإئمة امثاله والكمتان ذكرهما الحافظل 


السير لي فى التدريب . 

وقد ذكر جماعة فى كتب مصطلح الحديث أن استقراء 
السئن والاحاطة بها مدكنان بعد استقرار جمع السسة 
وتدوينها فى السئن والمسائيد والمعاجم والاجزاء والفوائد 
والمشيشات مرتبة مهدبة بحيث يمكن للحافظ المستقرىء 
المتدبع لما فى كقب السلة أن يحيط بما فيها خبرا وبنوا 
على هذا ما قرروه في مصطلح الحديث من ان الحافظ الجهبذ 
اذا نص على لفي حدايث وعدم وروده قبل نفيه ووجب العمل 
به واما قبل استقرار تدوينها وجممها فاتفقوا على ان 
الاحالة بها غير سمكنة وعللوا ذلك بان الاحاديث كانت 
مغرقة لسى صدور الرواة فيتعدر الاحاطة بها انظر تدريب 


الراوى للعائفل السيوطى . 

وغهر خال أن السئة لم يتم تدوينها وجمعها وترتيبهاً 
الا 4 : 

بعد عصر الائمة, على ان ماقاله علما لمعللح ٠‏ امكان 
استقسراء ما جام 0 3 


0000 لسى كتب السئة من السئن بعد استقداد 
ذلك 2-0 للم وعيدم مطابقته للواقع كما يدل عفى 
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زحدهما : ان الاطلاع على جميع كتب السنة وما ألف فيها 
من السنن والمسانيد والمماجم والفوائد والاجزاء البالفة 
الآلاف المؤافة الموجودة في مشرق الأرض ومغربها لا يخفى 
على ذى عقل أن اطلا ع شخص واحد عليها كلها واستقراءه 
جميع ما فيها غير ممكن ولا جائز عادة يؤيد هذا ويزيده 


الامر الثانى : وهو اننا نجد الحفاظ الذين كانوا في 
عصر استقرار تدوين السنة وجمعها وترتيبها كالنووى 
وابن اأصلاح والعراقى والحافظ ابن حجر والحافظ السيوطي 
لم يستقرىء أحد منهم كتب السنة كلها ولم يحط بما فيها 
كما يدل على ذلك استدراك المتأخس منهم على المتقدم فكم 
استدرك النووى على ابن الملاح والعراقي عليهما اما 
الحافظ ابن حجر فاستدراكاته على المتقدمين والمتأخرين من 
حفاظ الحديث ونقاده أمس معلوم لا يخفى على من له بعلم 
الحديث أدنى المام حتى قال عن نفسه كل حديث نقل عدد 
طرقه عن الحفاظ الاقدمين تتبعت طرقه فوقع لي بأكشر مما 
نقل عنهم واننى تتبعت طرق حديث انما الاعمال يالنيات 
من الكتب المشهورة والاجزاء المنثورة حتى مررت على اكشسر 
من ثلائة آلاف جزء فما استطعت ان أكمل له مائة طريق 
فكلامه هذا يكفي فى الدلالة على ما كان له في هتدا العملم 
من طول الباع وكثرة الاطلاع ومع هذا فقد استدرك عليه 
الحافظ السيوطي الذى كان اقل منه حفظا ومعرفة واطلاعا 


183 


وذ كيه يكن لها الحافظ ولم يعرف من حرجها ون 
مرتبتها فخرجها الحافظ الجرني ع حك ب حصي 
وذمف وير ذلك كما نصى عنيه الشمراني في ضتات 
الورسطى وكدلك الحافظ السير ملي الف كتابه جصمع الحوامم 
ولصدان يجمع فيه الاحاديث النبوية بأسرها كما قال في ور 
كتابه الجامع الصفير وسميته الجامع الصمير لانه مقتصب ص 
الكتاب الكبير الدى سميته بجمع الجوامع وقصدت فيه جمع 
الاحاديث النبوية باسرها اه وقال فى خطبة جمع الجوامع 
هذا كتاب شريف حافل ولباب منيف رافل بجمع الاحاديت 
النبوية الشريفة كافل قصدت فيه الى استيماب الاحاديت 
النبوية اه. ودر اطنمت على ما قراء ووقف عليه من الكتب 
الحديثية وفيرها الناءم تاليفه لهذا الكتاب لاحدك المجب 
وانحلت حبوتك من الاستغفراب وعلمت انه جدير وحقيلق 
بما قاله فيه الملامة الشيخ الح المقبلى في الملم الشامع 
حيث قال ما زال اله يكرم كل متآخر بفضيلة يتضح ننمها في 
الدين ديرتغق بها من وفق من المهتدين وكنت اتمنسى 
واستغرب انه لم يتصد لجمع الحديث النبوى على هدااو+ 
كاعد داقول لملها كرامة ادخرها ان لبعض المتاخرب 
ل لله اكدم هذلك واهل له من لم يكن يرى مشله في مثل ذلك 
00 احتدلى قي كتاية التنمي بالجاضم الكبرر سرح يهنن 
557 “ ادل الجامع الصغير اه ورغم انه بذال مجهودا 
في خدمة السنة النبوية فدكر فيه من الاحاديث ما'م 


يذكره غيره ولم يات احد بكتاب مثل كتابه حتى انه ذكر فيه 
نحو ماثة الف حايث على ما قاله حافط المغرب ابر الملاء 
العراقى الفاسي وقال الملامة احمد بن قاسم السونى التمهمي 
في ثبته ان عمد احاديئه تمانون الما ودكر غير واحدانه مات 
قبل اكماله ووقفت على كتاب لبمضي المماصرين فرجدته لقن 
عن بمض تلاميند ابى الملاء المراقي الفاسي ما يفيد انه المه 


وعلى كل حال فقب التدرك على هنا الكتاب الذى ادعمسى 
الحافظ السيوطي انه جمع فيه الاحاديث كلها ما لا يخصى سس 
الاحاديث فقد قال الملامة المحدث ميدى محمد بن جمفر 
الكتانى في ترجمة الحافظ ابي الملاء المدكور من كتابه 
سلوة الانفاس انه استدرك احاديث كثيرة على الجامم الكبير 
للسيوطى تنيف على خمسة الاف اه وقال الملامة المحدث السيد 
مرتضى الز بيدى لي ترجمة ابي الملاء المراقي الفاسي مس 
معجمه حكى لى صاحبنا محمد بن عبد السلام بن ناصر وهو 
احد طلبته الملازمين له من رموحه في الفن وحسن طبعله 
وحفظه ما يقضى به المجب ولا اقرا الجامع الكبير للحافظ 
السيوطى استدرك هليه نحو عشرة آلاف حديث كان يقيدها 
في طرة نسخته بحيث لو نقل ذلك في كتاب لجاء مجلدا اى 
وبهنا يظهر لك ان الملامة المناوى كان مصيبا عندما قال 
في شرحه الكيير على الجامع الصغير على قول الحافظ السيرطى 
في خطبته وقصدت فيه اى الجامع الكبير جمع الاحاديث 
النبوية باسرها ما نصه وهنا بحسب ما اطلع عليه المؤلف لا 
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3 عمذر الاحاملة بها وانافتها 

باعتبار ما فى نفس الاسم 507 قد | المنية 0 
: - فت مته ٠.‏ 2 

3 الجامع المذكور لو تمو ختر ية قبل 


اكمالهاها. 
تنا قررناه هنا وحررناه يتبين أمر ان جليان ظاهران. 


استقرار تدوينها وجمعها وقب دللنا على ذلك بما نعتشغد 
ان فيه مقنما للمنصف . 


ثانيهما ان هذه الدعوى - اعني دعوى احاطة ذل واحد 
من الائمة بالسنة > ليس لها دليل تستند اليه ولا يؤيدها 
قول أحد يعتمد عليه وانما مصدرها جهلة المقلدين الذدين 
لا يمرفون حتى حقيقة مذهبهم فضلا عن ان يعلموا مدارك 
امامهم وما هو دايل كل قول قال به فلهنا كان غير مستغرب 
صدور هذه الدعوى منهم لان الجاهل معذور بجهله وله ان 
يهرف بما يصوره له خياله ويهذى بما يوحى اليه عقله لكن 
مما لا جدال فيهان هذا مقام لا يعتبر فيه قول جاهل 
5 م غبي وانما العبرة فيه يكلام ل 
1 ليهم الدجع ولهم القول الفصل فى مثل هذه المسالة 
سلس مت ساتعك من أقوالهس ما روزن .بز ان لاك 


خلاف ما ز 
زعمه أولائك المرى ,. .ل 0 
حمل عون متفقون ولرعواهم نايذدن 


0 


دلا يقام فيه وزن لكلا 


أقوال العلماء في نفي احاطة احد 
من الائمة بجميع السنة 


وهذا الذى بينته فى هذه المقدمة وأوضحت دليله على 
سبيل الاجمال هو الذى نص عليه العلماء من أهل الحديث 
والفقه والاصول فصرحوا بنفي احاطة أحد من الامة بجميع 
السنة وبالغوا فى الانكار على مدعي ذلك واليك بعص 
النصوص الواردة عنهم فى ذلك روى الخطيب عن محمد بن 
أحمد ابن جامع الرازى قال سمعت أبا زرعة وقال له رجل 
اليس يقال حديث النبي على اله عليه وسلم آربعة آلاف 
حديث قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه هنا قول الزنادقهة 
ومن يحصي حديث رسول الله صل ال عليه وسلمم قيض. 
رسول الله صلى اله عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشسر 
آلا من الصحاية ممن رآه وسمع منهداها نقله الحافظ 
المراقي في شرح الفيته ولم يتعقبه بشىعم فيما يتعلق بنفيه 
وأكاره ان يلس الح ننة وفول :ادل انا علية وعنلم ول 
يخفي ما اقول هذا الامام الذى قل نظيره بين ائمة الحديدث 
وحفاظه من أهمية لانه صادر عمن هو خبير بهذا الكشأن 
عليم بهذا ان فقوله مقدم بالضرورة على زعم من ليس له 
بالسنة خبرة ولا بعلم الرواية دراية كما هو حال اصحاب 
هذه الدعوى اذ هم ابمد الناس عن معرفة شىء من ذلك 
لجمودهم على التقليد ونبذهم النظ. فى الدليل وراء ظهورهم 
دلا ديب في أن كل فن يرجع فيه الى آربابه فلا يجوز لماقل 
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. يكلام اولئك المدعين ما! 


لهم عليه برهان (1) ٠‏ 

وقال الامام حافظ المندب ابن عبد البس فى ااتمهيد عد 
كلامه على حديث ا منزيية آكل جل بذ انابامن الدياي 
حرام؛ ليس احد الا ويؤخن من قوله ويترك الا النبي صبى 
ان عليه وسلم فنه لا يترك من قوله الا ما يتركه هر 
وينسخه قولا وعملا والحجة ما قاله صلى الله عليه وسلم ليس 
فى قول غيره حجة ومن ترك قول عائشة في رضاع الكبير 
وقول ابن عباس في اامتعة وغير ذلك من اقاويله وترك 
قول عمس فى تبدئة المدعي عليه باليمين في القسامة وفي 
أن الجنب لا يتيمم وترك قول ابن عمس فى كراهة الوضوء 
بمام البحر وسؤر الجنب والحائض وغير ذلك وترك قول 
على عليه السلام فى أن المحدث في الصلاة يبنى على ما مضى 
منها وى أن بني تغلب لا تاكل ذبائحهم وغير ذلك مما 
(دى عنه كيف يستوحش من مفارقة واحد متهم وممه 
اشن الثايئة عن اللي مل ناك تعليه :ويل بزدو الملج] عند 
الاختلاق وغير تكن [. .. 

والثلاثة انج تكير أن يخفى على الصحابي والماحييسة 
17 الاووة مسن وبولو اومن نإى مايه ودلت 


ى على تسليم ما قاله بم |( . 5 
او 13 بعض الحفاظ ان الناقلين من المحعابة هن 
فان اسان عت 0006م مشحصرون فى اريعة ألاف. او ألف وخمسماتة 


أن اذا تظرنا الى إينى إلى 0ه كل واحد من العدد المذكود مشي + 


إلا قرى عمر في كثرة علمه وكثرة لزومه لرسول الله على الل 
عليه وملم قد خنى عليه من توريث المرأة من دية زوجها 
وحديث دية الجنين وحديث الاستئذان ما علمه غيره وخفي على 
ابي بكر حديث توريث الجدة فغيرهما احرى أن تخفى عنيه 
السنة فى خواص الاحكام وليس شيء من ذلك يضارهم اه . 
وقال ابن تيمية فى رمالته رفع الملام - وهي من انفس 
ما آلفه ابن تيمية ومن الابحاث القيمة التى يجب على كل 
باحث الاطللاع عليها > ما نصه وليعلم انه ليس احد من 
الائمة المقبولين عند الامة يتعمد مغالفة رسول الله صلى اك 
عليه وسلم في شيء من سنته فائهم متفقون اتفاقا يقينيا 
على وجوب اتباع الرسول صل ال عليه وسلم وعلى ان كل 
أحد من اإاناس يوؤخذ من قوله ويترك الا رسول ال صلى 
الله عليه وسلم ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث 
صحيح بخلافه فلابد له من عذر فى تركه وجميع الاعذار 
ثلاثة أصناف : 
احدها عدم اعتقاده ان النبي صل الله عليه وسلم قاله 
الثاني عدم اعتقاده ارادة تلك المألة بذلك القول 
الثالث اعتتاده ان ذلك الحكم منسوخ وهذه الاضشاف 
الثلاثئة تتفرع الى أسياب متعددة السبب الاول أن لا يكون 
الحديث قد بلغه ومن لم يبلفغه الحديث لم يكلف أن يكون 
عالما بموجبه واذا لم يكن قد بلغه وقد قال فى تلك القضية 


يمو جاب ظاهر آية أو حدايثت أآخر او يموجب قياس ١و‏ 
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جب | _جمحاب فقد يوافق وللق اديت وتديت الت عا 
موجب . 1 5 - 
ميسن جالعل كينا يوجد من أقوال اللن 
وهد ٠.6.‏ - 3 
انا للحتي الاعاوشتة فين الاحاطة بحديث رسول اش صل 
٠ 2 .‏ الامة وقد كان ال: 
إن عليه وسلم لم تكن لاحد من ار 
30 ل ل 
ا عليه وسلم يحدث أو يفتي أو + 0 ا 
اونيواء سن يكون خافتما ويبلفنة اولك او يعقهم تصن 
يبلنونه فينتهى علم ذلك الى من شاء الله تعالى من العلماء 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ثم في مجلس أخر قد يحدث 
او يفتي أو يقضي او يفعل شيأ ويشهده بعض من دان غائبا 
عن ذلك المجلس وييلفونه لمن أمكنهم فيكون عند هؤلاء 
من العلم ما ليس عند هؤلاء وعند هؤلاء ما ليس عند هزؤلاء 
وانما يتفاضل العلماء من الصحاية ومن يعدهم بكثرة العلم 
أو جودته واما احاطة واحد بحديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم فهذا لا يمكن ادعاوًه قط اه وفى كلامه هذامن 
التحقيق دبيان الاسباب الجلية فى خفاء السنة على العلماء 
من المحابة وغيرهم مالا يحتاج الى ييان وتعليق: وقال ابن 
القنم ذ 8 
ليم فى اعلام الموقمين عند كلامه على |بطال حجج المقلدين 
وجوب الج . 8 
ن يخفى قغضام | - 
ويم كال ووسولة. مق إن ملية بول نسي 
حموه ريزكم [ فاك > 
ات لكان قالوا وز يدكن زيند عليه ذلك 
و0 أبى يكن وعصص وعثماد المحابة 
كل الليسنا واسن بز إن 1 ن وعلي و 0 
تعالى واي 35200351003 خفي عليه بعضن ما قضى ال 
حل الله عليه 
يه وسلم به * 


التي لد أبى بكر وعلى وعمر وعثمان وغيرهم من 
المحابة وقال عقب ذلك وهندا سات اسع لتر 
تتبعناه لجاء سفرا كبيرا فنسأل حينئذ فرقة التقليد هل 
يجوز ان يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسول ال صلى 
ان عليه وسلم كما خفي ذلك على سادات الامة أولا فان 
قالوا لا يخفى عليه وقد خفي على الصحابة مع قرب عهدهم 
بلغوا فى الفلو مبلغ مدعي العصمة في الائمة وان قالوا بل 
يجوز ان يخفى عليهم وهو الواقع وهم مراتب في الخفاء 
في القلة والكثرة قلنا فنحن نناشدكم الله تعالى الذى هو عند 
لسان كل قائل وقليه اذا قضفى الله ورسواه أمرا خفي على 
من قلدتموه هل تبقى لكم الخيرة بين قبول قوله ورده أم 
تنقطع خيرتكم وتوجبون العمل بما قضاه الله ورسوله عينا 
لا يجوز سواه فاعدوا! لهذا السؤال جوابا وللجواب صوابا 
فان السؤال واقع والجواب لازم اهء وقال أبو يكر السرازى 
لا يشترط ح فى حق المجتهد > استحضار جميع ما ورد في 
ذلك الباب اذ لا يمكن الاحاطة به نقله الشوكاني فى ارشاد 
الفحول عند كلامه على شروط الاجتهاد وآقره. وقالابو 
اسحاق الشاطدبي فى كتاب الاجتهاد من الموافقات الاجتهاد 
الواقع فى الشريعة ضر بان أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا 
وهو الصادر عن أهله الذين اضطلعوا يمعرفة ما يفتقر اليه 
الاجتهاد والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس يعارف 
بما يفتقر اليه الاجتهاد فاما القسم الاول فيعرض فيه الخطأ 
في الاجتهاد أما بغفاء بعض الادلة حتى يتوهم فيه ما لم 


21 


ينه وآما بمدم الاطلاع عليه خملة بوتكم هذا القصبدم 
وبو, إبامولييين ان كان فى أمر ج ئي واساان 
نإ على فهر إهد وفي هذا الموطن حذدوا من زلع 
المالم؛ وقد قال الفز الي ان زلة المالم 0 رام 
ومي فى نفسها سديرة وذكر منها أمثلة ثم قال فهذه نوي 
بتبع المالم عليها فيموت العالم ويبقى شره مستطيرا ني 
المالم اياما متطاولة فطوبى امن اذا مات ماتت معه ذنوبه 
وهذا العكم مستس فى زلته في الفتيا من باب أولى فانه 
ربسا خفى عليه بمض السنة أو بعض المقاصد العامة في 
خصوص مسآلته فيفضي ذلك الى ان يصير قوله شرعا يتقلد 
وقولا يمتبر فى مسائل الخلاف فربما رجع عنه وتبين له 
الحق فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه ويضل عنه تلافيه 
فمن هنا قالوا زلة المالم مضروب بها الطبل اه وقد لخمته 
دانتصرت منه على قدر الحاجة وكل ما قاله صحيح واقع في 
كل مذهب من المذاهب المتبعة لا ينكره الا جاحد للحق مكابر 
للواقع فكم في المذاهب من مسائل قالها بعض الائمة وهي 
كت السة المعيعة. العي لا نجمار خرن لها ومن اجأ ابدة 
على أن لا نص فيها لخفائها عليه مع ان حكمها المنغالف لما 


قال ثابث بالنص السذى 
صارت احكا 


يتمد 
مملوم سن 


/ لا يجوز العدول عنه الى غيره وقد 
؟ 83 امعاتجل مبعين مود ازرامه. 1 د ابحميا 


ددحيا من رلا 

0 7 صدورها منه مع أنه قد يرجع نها 

ابلا الام لرجوعه عما قال لا يتمكن ه-ا' 
غ «جرعه مما 7 


ل 5 
9 لاتباعه بسبب انتشار القول في 


اشن البلاد كما يشير اليه كلام الشاطبي ولا جدال فى ان 
الائمة معذورون في ذلك بل مأجورون لانهم أدوا ما يجب 
عليهم وبذلوا جهدهم فلئن أخطأوا بعد ذلك فهو خطأ بمد 
اجتهاد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم 
فاجتهد قأصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله 
اجر واحد رواه أحمد واليغارى ومسلم من حديث ابي هريرة 
وائما يكون آثما موزورا من علم خطأ قول امامه وتبين له 
ضعف مدرده ثم رص على اتباعه فيما اخط فيه ونج فى العناد 
فصار يتأول اانصوص الصريحة ويحملها على ايعد المحامل 
التي لا يشهد لها عقل ولا نقل حتى يبقي قول امامه ساهما 
من المعارضة فان من يقف على تلاعب المقلدين بالنتموص 
المغالفة لقول ائمتهم وتحريفها عن مواضعها لتصير موافقة 
لأقالوه هده الهم ويسوع انهم حك ني تفوت نيا 
يدرون له معنى وهذا كله تعصب بارد وحمية بعيدة كر 
البعد عن روح الاسلام مناقضة لما جاء به القرآن وسنة النبي 
صلى الله عليه وسلم من الامر والحضض على قيول الحق واتباعه 
ورد الباطل واجتنابه وقد ذم الله سبحانه وتعالى فى كتابيه 
اليهود أشد الذم ووبخهم اشنع توبيخ على هذه الصفة التي 
كانت الزم صفاتهم وأظهر خصالهم فكيف يليق بالمسلم ان 
يتجاهل الحق ويتعامى عنه بعد تبينه وظهوره ليشارك أشد 
الناس عداوة للمؤمنين فى أخس صنفاتهم وارذل نموتهم 
ولسنا نقصد بهذا الدعوة الى هدم المذاهب الفقهية وترك 
العمل باقوال الأثمة بالكلية فان هذا امر لا نريده ولا يخطر 
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0000 | وانما نقصد ترك الممل 
.- 5 5 فهذ!ا ال 
وكان النمن يخالفه نهدا هو لذى 


سالنا لاننا اول من 
3 ملك “خطاه 
بالتول الذى ظهر نان يرل عن بالدليل اناهن 


.دهده أذ لا معنى 

ثر يده ونقصده أد ا بارتكاب التاويلات البارد 
ن عليه والدق . ١‏ 

والجمو . 


لتمحلات اإخارغة فان الامام ليس معصوما من 0 سر 
3 500 هو شأن بني آدم كلهم وقد اعترف الائمة 
0 ذا وبينوا البيان الكافي الشافي أنهم يخطئون 
0 0 الواجب اتباع الحق عند خطئهم كما سيأتي 
اك قريبا ان شاء الل تعالى . 


انتقاد عز الدين بن عبد السلام على 
المقلدين همذ التعصب المزري 
وقد نعى سلطان العلماء عن الدين ابن عبد ال لام على 
١ . :‏ 
المقلدين هذا العتصب المزرى وانكر عليهم انكارا شديدا هد 
00 ست 14 قدنا فعا وذ 
الجمود الممقوت على الخطا المريح فى كلمة ننقلها 
فيها شاهدالموضوع بحثنا كما أنها عبرت احسدن تعبير عن 
حالهم وموقفهم من التصوص التى تخالف مذهبهم فقد قال 
في قواعدم الكبيرى من العجب العجيب ان يقف المقلد على 
ضعف ماخ امامه وهو مع ذلك يقلده كان امامه نبي ارسل 
اليه وهذا نأى عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به احد 


من أولى الالباب بل تجد احدهم يناضل عن مقلده ويتحيل 
عدج خلواهر الكتاب والسنة ويتأواها وقد رآيناهم يجتممونا 
فى المجالس فاذا 


ذكر لاحدهم خلاق ما وطن عليه نفس 
24 


تيجب منه غاية العجب لما الفه من تقليد امامه حتى ظن ان 
الحق منحصر فى مذذهب امامه ولو تدبر لكان تعجيه من 
مذهب امامه أولى من تمجبه من مذهب غيره فالبحث مع 
هؤلاء ضائع مفض الى التقاطع والتداير من غير فائدة 
يجديها فالاولى ترك البحث مع هؤلاء الذين اذا عجن أحدهم 
عن تمشية مذهب امامه قال لمل امامي وقف على دليل لم 
اقف عليه ولا يعلم المسكين ان هذا مقايل بمثله وتفخظيل 
لخصمه بما ذكره من الدليل الواضح فسبحان اش ما أكثر من 
اعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرته وفقنا اس 
تعالى لا تباع الحق اينما كان وعلى لسان من ظهر اه كلام 
هذا الامام وهودال على تشابه عقول المقلدين وتمائل 
افكارهم لان هذا الهذيان الذى حكاه عنهم عز الدين ابن 
عبد السلام هو نفس ما يحتجون به اليوم لتأييد مذدهب 
امامهم ورد ما عارضه من النصوص النبوية الصحيحة التي 
لا معارض لها فموقفهم من السنة المخالفة لمذهب امامهم في 
القرن السابع الذى كان فيه عن الدين بن عيد السلام هو 
موقفهم منها اليوم وهو أواخر القرن الرابع عشي وهذا ان 
دل على شيء فانما يدل على انهم فى جهلهم وعنادهم كالحلقة 
المفرغة التي لا يدرى آين طرفاها . 

وهذه الحجة الباردة القى تمسكوا بها واتفقوا عنى 
الاستدلال بها انما هى حجة العاجزين لأن من يكون على 
بينة من آمره واثقا بمستنده لا يفزع عند الحجاج الى مثل 
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نه الشبهة الواهية البالية التي تنبىه بفرار صاحبه 
9 ش : . 3 8 - 
وهروبه من ميدان اللمماجة بل يقار ع الحجة بمثلها وينقض 


١ 35‏ 
البرهان بشبهه او اقوى منه اما محاولة رد الدليل المحيه 


: م حكاها عذ ز الدين ب: 
٠.‏ أنننا منهم ذ قرا 
عبد السلام ونسمعها نحن ايضا منهم فهو اولا اقرار صريسح 
بالمجز واذعان وتسليم لدليل الخمم وثانيا مقطبل من طرى 
ال بمثئله بل وتفضيل له كما قاله سلطان العلماء 
شبهتهم برهانا ساطما على جهلهم وهكذا يفعل العناد والتعصب 
بصاحبهما نسأله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للممل بالحق 
الاعلام وجهابنة الفقه وسنة النبي عليه الصلاة والملام 
تنقض دعوى المقلدين وتبطلها وتدل على انفراد جهلتهم 
بادمائها لم يسبقهم اليها قائل ولم تخطر يبال عاقل لان 
الملمام متفقون ماائس ‏ هك 
* مخون على مخالفتهم فيما زعموه وبطلان ما ادعره 
واخد 3 2 يه ء 
واكتفينا به روما للاختما 1 : 
د ولانا لم نقصد استقماء كل 
قول يدل على بطلان هن الد 
1 “* الدعوى وذكره هنا اذ أن ذنث ”ا 
ان يستقمي “رته 5 
3 مع ما فى الاكثار من نقل ذلك من 


فيصر يح هزلاء الملمساء وذهادتهم يذماء بمض الإدلة 
الذرعية على الائمة من الاداة القاطمة على بطلان نا زعمنهة 
المقلدون لأآن كل واحد سن لقلنا كلامهم دان مجتهدا لي 
مذهبه ومن ائسة التغر يسج عل اقوال الاسام وقوامده 
فشهادتهم شهادة سبنية عسلى علم وخبرة لالهم خبروا اقوال 
الائمة وسبروا مداركهم فيها فهم أعام بخالهم من كل مدع 
متقول مالا علم له به , 


ذكر الادلة القاطعة على بطلان هله الدعوى 

ان هذه النصوص التي مرت بك نافية في ابطال هذه 
الدعوى لما بيناه اننا اكنا لا نمتمد عليها ولا نكتفى بها 
وحدها بل سنذكر من الادلة القاطمة والبراهين اللامءة ما 
يزيد بطلائها وطوحا وبيانا , 

الدليل الاول على بعللانها انها دعوى عارية عن دل دليل 
ول ما كان كذلك فهو باطل اما الصفرى فدليلها السس 
والمشاهدة لان كل من ناظر المقلدين وطالبهم باقامة الدليل 
على دعواهم وجدهم عاجز ين عن ذلك عجزا كليا كما 
شاهدنا نحن ذلك منهم مرارا وشاهده طيرنا كذلك وما 
بالعهد من قدم فتد نقلدا آنفا عن عز الدين بن عيد السلام 
ما يدلك على واقمية ما نقول وان عجرهم عن اقامة الدليل 
على هذه الدعوى شمل اامتقدم منهم والمتاحر واما الكبرى 
لدليلها قواه تمالى قل هاتوا برهانكم ان كندم صادقين لهذا 
ب هان قاطع على بطلانها لان مندمتيه يانيديتان كما علمت ٠‏ 
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إقع المشاهد يقضي ببطلائها لان من 

السئن الوإردة فى الاحكام وقارن بينها وبين «قسوار 
0 ثئرة . الأحاديث الت خا ا 
إياقنة يدها لااتحمئ كثر ب 5 1 موه - 
انفرادا واجتماعا- وهي صحيحة مما يعد ذنكاره مكابر, 


الدليل الثاني ان الو 


وجسودا لامر واقع مشاهد ونحن لا ننكر أن مسن بيس 
تلك الاحاديث ما كان معلوما عندهم وتركوا العمل به لسبب 
اوجب ترك الممل به في نظرهم قد يكون سببا صحيحا مسوغا 
لترك العمل به وقد يكون ضميفا بل فاسد! لا يسوغ ترك العمل 
بالحديث كما بينت ذلك وفصلت الكلام فيه تفصيلا لا تظفر 
به في كتاب فى مقدمة كتابي الاعلام بما خالف فيه الاثي 
السنة الصحيحة من الاحكام . 
غير ان مما لا يمكن ان ينكر أيضا أن من بين الاسباب 
الموجبة لترك عملهم بتلك | لسنن خنفاء بعضها عليهم وقه 
تقدم عسن ابن تيمية ان خفام الحديث وعدم بلوغه الى 
العالم هو السبب الغالب على اكثر ما يوجد من اقوال السف 
مخالفا لبعض الاحاديث كما نقلنا عن اين القيم ان 595 
١ :‏ 6 ع 2ت 
سلس السنن على الآئمة آمر واقع لا سبيل الى اكاره يؤينه 
7 ويزيده وضوحا . 
الدليل الثالك 7 
2 دهو ما نقل عن الائمة من التوقف فى 
تل كثيرة لا يحصيها المد 
عن مالك لا إن , 0 فقد قال ابن وهب لو كتبته 
“دى لملانا الالواح نقله إى. وان 
بان الملم وقشله 3 ابن عبد البر فى + - 
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وقسال الغزالي في المستصفى ليس من شنرط المفتي ان 
يجيب عن كل مسألة فقد سئل مالك عن ار بمين مسألة فقال 
فى ستة وثلائين منها لا أدرى وكم توقف الشافمي بل 
والشعابة “لق المشائل 1ه 

وقال ايضا فى باب أفة الملم من الاحياء وكان في الفقهاء 
من يقول لا أدرى اكثر مما يقول ادرى منهم سنميان 
الثوري ومالك بن انس واحمبد بن حنئبل اه وفي ترجمله 
مالك من تهذديب الاسمام واللفات للنووى قال ابو حاتم 
الرازى حدئنا أحمد بن سئان قال سمعت عبد الرحمن بن 
نيبي يقول كنا عيب مالك فعا رهق فال اانا عب أل 
جنتك من مسيرة ستة أشهر حملني اهل بلدي مسالة 
اسآلك عنها فقال فسل فسأله فقال لا احسن فقطع بالرجل 
كانه جاء الى من يملم كلل شيء فقال وأي شيم اقول لاهل 
بلدي اذا رجعت اليهم فقال قل قال لي مالك بن أنسر "' 
احسن اه وفى تهذيب الاسماء واللمات أيضا قال ابو حنيمة 
آدمت البصرة وظئنت انى لا أسأل عن شيء الا اجبت فيه 
فسالوني عن أشيام لم يكن عندي قيها جواب اه . 


ومن المملوم ضرورة ان سبب :وقمّهم عن سواب ماسئلوا 

عنه هو حَماء الدليل عليهم وعدم عليهم بما يودكن أن 

. يستخرج منه حكم السوّال نصا أو استئياطا هذا أمر جنسي 
”لا ينكرء الا جاهل والا فما السبب في عدم اجابة الامام ماك 
عن سوال ذلك الرجل الذى حماه أمل بلده مسالة وامدة 
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يحامة إل معرقة حكمها الى ارسال دجل متهم وتكلى 


دعتهم سفر تبلغ مسافته ستة أثهر كمارو, 


معاناة المشاق فى ل يو 
[بو حاتم الرازى بامناد فى نهاي بسن 
نان ثقة من رجال البخارى ومسلم قال عنه ابن أبي حاتم 
انه امام آهل زمانه وعبد الرحمن بن مهدي لا يسال عن 
حاله فانه الامام الحافظ المتفق على جلالته وأمامته فى علرم 
السنة فكيف يعقل ان يجيب الامام مالك ذلك الرجل الذى 
علمت مقدار ما عاناه فى سبيل معرفة حكم مسألة واحدة 
بقوله لا أحسن ويرده من سفره الطويل بخفي حنين جارا 
وراءه أذيال الخيبة لولا خفاء دليل حكمها عليه فمن ظن بهذا 
الامام انه امتنع عن جواب سوال هذا الرجل مع علسه 
بحكمه فهو من أجهل الناس بقدره ومكانته الدينية ومنزلته 
السامية ومما يؤيد هذا ان عبد الرحمن اين مهدى الذئ 
روى هذه اتقمة وحضرها قال ان الرجل قطع به كانه جاء 
الى من يعلم كل شيء فتعجب من اعتقاده ان مالكا يعلم كل 


شيء فمالك فى نظر عبد الرحمن بن مهدى ناميذه الخبير 
به العليم بحاله لا يعلم كل شيم وفى نظى الجاهلين الجامدين 
بع كل تيبي :لا ووو نهد ولا فاذة من أدلة الأحكاه 
وهكذا 


ندى ان خفاء الادلة وعن 
في كل ما جام عن الآ 


سئلوا عنها و: 5 
خسره ولا يقال .١‏ 


4م توقفوا عن الجواب تورعا وقفرادا 2 
ى كانت عملع فلي تء لا أن شورع 


الذتوى لان النتو 


زلنه 


5-6 


ئمة من التوقف في الاجابة عن المسائل النه . 


ينها وقد نصبوا أنفسهم لها وكانوا مقصودين لبيان احكاء 
النوازل التي تنزل بالناس في عصرهم وقد رايت في القصمة 
المتقدمة عن أبي حاتم الرازى كيف أرسل اهل ذلك اليلد رجلا 
منهم الى مالك يسأله عن مسألة وسافر من جلها مسافة مستة 
أشهر مما يدل على ان تصدرهم المفتوى كان معلوما للقريب 
والبعيد بل ان الفتوى كانت أساسا هاما من الاسس التي بنيت 
عليها المذاهب الفقهية فكيف يتصور ان توقفهم كان تورعا 
وفرارا من شيء كان أساس مذاهبهم المنتشرة شرقا وغريا . 

فالاعتذار بهذا عن توقفهم اعتذار غير مجد ولا مقفيد 
لان الواقع يكذبه ويبطله يؤيد هذا ويوضحه . 

الدليل الرابع وهو أنه قد ثبت عن الائمة ما هو اصرح 
من هذا وآبين فى الدلالة على خفاء بعض السنن عنيهم 
نقتصر هنا على ذكر بعض الامثلة التى تدل على غيرها 
وترشد الى ما ثبت عنهم فى صواها . 

فمن ذلك ما ذكره ابن قتيبة فى تاويل مختلف الحديتث 
قال روى ابو عاصم عن ابي عوانة قال كنت عند ابي 
حنيفة فسئل عن رجل سرق وديا (1) فقال عليه القطع 
فقلت له حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن رافع بن خديج قال قال رسول انه صلى الل عليه وسلم لا 
قطع في ثمر ولا كثر (2) فقال ما يلغني هذا اه وهذا حديث 


(1) الودى فاح الراو وكار الدال المهملة والميام المغددة نعل صمار 
00 اللء ماح المللثة اسم جامم تك طب واياين .ن الرسب والمب 
والكثر بندم الكاف. رالثاء المثلثة جمار البحل . 
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وا, اجمد وأبر وى و النسائى و الفر سذى وا بن ماجة والحام 
ري إلى مدى وابن حبان والبيهقي والمنقول من 
آبي حليئة عدم القملع فيما ذكر في الحديث كما في بداب: 
ا اببتهد و ثبل الاو طار للشو كائي وسبل السلام الامير المتماني 
نلمله رجع الى العمل بهذا الحديث بعد أن أخبر به 

ومن ذلك ان مالكا سئل :' بمحضر ابن وهم د عن 
تخليل اصابع الر جلين فى |اوضوء فقال ليس ذلك على الناس 
ذال ابن وهب فتركثه حتى لف الناس فقلت له عندنا مي 
ذلك منة فال وما هي قلت حدئنا الايث ب-ن سعد عن 
زيد بن عمرو المعافرى عن ابن عبد الرحمن الحلي عن 
المستورد بن شداد القشرشي قال رايت رسول الله صل الل عليه 
وسلم يدلك بغدمره ما بين اصابع رجليه فقال مالك ان 
هذا حديث حدن وما سمعت به الا الساهة قال ابن وهب 
ثم سمعته بعد ذلك سل فامر بتخليل أصابع الرجلين انظلر 
تترجمة مالك للملامة الزواوى المطبوعة مع المدونة والحديث 
رداه أبو داود والنسائى والترميدى وابن ماجة وفي الباب 
احاديث عن جماعة من المحابة ومع ذلك لم تبلغ مالكا 
حتى أخبره ابن وهب بحديث المستورد بن شداد . 

دمن ذلك ان مالكا قال فى المدونة لا أعمرف قول الناس 
أي الدكوع سبحان ربى العظيم وفي السجود سبحان ريسي 
الأعسلى وانكسره وهدا يدل دلالة واضحة على أنه لم تبلك 
الاحساديث الكثيرة الواردة بهديسن الذكر ين فى اليكو 
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والسجود التى منها حديث حذيفة رواء مسلم وآبو داود 
والنسائى والقرمدى وابن ماجة وحديث عقبة ابن عامر 
رواه احمف وآبو داود وابن ماجة والحاكم وابن حبان فى 
محيحه وحديث ابن مسعود رواء أبو داود والترمذى واين 
ماجة وفى سئده اتقطاع وحديث جبير ابن مطمم رواه 
البزار والطبراني فى الكبير وحديث أبي بكرة رواه اليزار 
والطبراني أيضا فلم يبلغ حديث واحد من هذه الاحاديث 
مالكا حتى قال ما قد سمعت وقد تاأول ابن رشد وغيره 
كلام مالك بما لا فائدة فيه . 


ومن ذلك ان البيقهي والنووى وغيرهما من اتمه مدهب 
الشافمي خادفوه فى مساتل لم يبلفه فيها الحديث كما ستقف 
عليه فى كلام النووى الذى نقلناه في الدليل العاشي . 


ومن تتبع كلام الائمة وجد من هذا مافيه الدلييل 
القاطع على بطلان دعوى المقلدين . 


الدليل الخامس على بطلانها ان الائمة خالفوا الاجماع 
المتيقن المقطوع به فقد قال ابن حزم انه أفرد اجزاء ضخمة 
فيما خالف فيه أبو حنيفة ومانك والشافمي جمهور العلماء 
دفيما قاله كل واحد منهم مما لا يعرف أحد قال به قيله 
وقطمة فيما خالف فيه كل وأحد منهم الاجماع المتيقن 
المقطوع به آنظن ص73ه ج9 من المحلى وقال أيضا وكم قصة 
خالف فيها الائمة الجمهور من المحابة لا يعرف منهم مخالف 
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والسجود التى منها حديث حذيفة رواءه مسلم وآبو داود 
والنسائى والترمدى وابن ماجة وحديث عقبة ابن عامر 
رواه احمد وآبو داود وابن ماجة والحاكم وابن حبان فى 
محيحه وحديث اين مسعود رواه أبو داود والترمدى وابن 
ماجة وفى سئده انتقطاع وحديث جبير ابن مطمم رواه 
البزار والطبراني فى الكبير وحديث ابي بكرة رواء البزار 
والطبراني أيضا فلم يبلغ حديث واحد من هذه الاحاديث 
مالكا حتى قال ما قد سمعت وقد تأول ابن رشد وغيره 
كلام مالك بما لا فائدة فيه . 


ومن ذلك ان البيفهي والنووى وغيرهما من اتمه مدهب 
الشاقمي خادموه فى مسائل لم ييلفه فيها الحديث كما ستقف 
عليه فى كلام النووى الذى نقلناه في الدليل العاشى . 


ومن تتبع كلام الائمة وجد من هذا مافيه الدلييل 
القاطع على بطلان دعوى المقلدين . 


الدليل الخامس على بطلانها ان الائمة خالفوا الاجماع 
المتيقن المقطوع به فقد قال ابن حزم انه أفرد اجزاء ضخمة 
فيما خالف فيه أبو حنيفة ومانك والشافمي جمهور العلماء 
دفيما قاله كل واحد منهم مما لا يعرف احد قال به قيله 
وقطمة فيما خالف فيه كل وأحد منهم الاجماع المتيقن 
المقطوع به انظس ص27 جو من المحلى وقال ايضا وكم قصة 
خالف فيها الائمة الجمهور من المحابة لا يعرف منهم مخالف 


نيان 


وقد إفردنا لذلك كتابا ضخما انظر صركمد من المصدر نفس 
على مغالفتهم للاجماع بدوعيه القولي و السكوتسي 

5200 ته فهو [ 
واجماعم المهابة اتفق العلمام على حجيته 3 صح أجمساء 
وأقواء لان الاجماعات المحكية عن غيرهم فى كتب الفقه 
وكتب الغلال لا يسلم غالبها من النقد كما بينت ذلك 
بادلته فى مقدمة كتابي الاعلام ولهذا كانت حجية اجماع 
المحابة محل اتفاق حتى ممن انكر الاجماع من أصله 
كالامام احمد وداود وابن حبان وابن حزم ولم يخالف في 
حجيتئه الا طائفة من المتدعة لا يعتد بخلافهم كما قال 

الشوكائى في ارشاد الفحول . 

وهذا هو السيبب فيما قاله البرزلي ونقله عن جماعة من 
شيو هه أن اجماعات ابن حزم من أصح الاجماعات انظر 

ص 7 من رسالة العلامة المسناوى فى القيض . 
فماذا عسى ان يقولوا في مخالفة الائمة لهذه الاجماعات 
القملمية التي دكرها ابن حرم فان التزموا دعواهم وقالوا 
ان الملة في مخالنتهم لها همى اطلاعهم على دليل راجح اد 
علمهم بناسخ لها فتولهم باطل دال على جهلهم من وجهين: 


احدهما ان الاجماع مقدم ومرجح على جميع الادلة ادا 


مارضته كما هو مقرر في اصول الفقه قال الفزالي ل 
١‏ 1 

0 يجب على المجتهد في كل مسألة ان يرد نظره الى 
في الاصلي قبل ورود الشر ع ثم يبحث عن الادلة السسية 


الفي ة فيرفل 5 أله 
ٍ اول شىء في الاج اع فان وجد فى المأ 
3 


إجماعا ترك النظر فى الكتاب والسنة فا 


نهما يقبلان الن 
والاجماع لا يقآبله فالاجماع 0 


على خدنه كاي الكناي ولي 
دليل قاطع على النسخ اذ لا تجتمع الامة على الخطا اه وقال 
العلامة عبد العلى الانصارى في شرح مسلم الثبوت في اصول 
فقه الحنفية الاجماع مقدم ومرجح على جميع الادلة عنن 
معارضته اياها لأنه لايكون منسوخا بكتاب او سنة ولايكون 
باطلا فتعين ان يكون الكتاب والسنة ونو كانت متواترة 
منستواخة والاجماع كاشف عن النسخ اه وفي جمع الجواسع 
للتاج السبكى ممزوجا بشرحه للمحلى ويرجح الاجماع على 
النص لانه يؤمن فيه النسخ بغلاف النص اه وقال الشوكانى 
في الارشاد بعد ان نقل عن جماعة ان الاجماع حجة قطعية 
ما نصه وقال الاصبهانى ان هذا القول هو المشهور وانه يقدم 
الاجماع على الأدلة كلها ولا يعارضه دليل اصلا ونسيه الى 
الاكثرين قال بحيث يكفر(:)مخالفه او يضلل ويبدع اه فتبين 
من هذه النصوص ان الاجماع راجع (2) مقدم على كل ما عارضه 
وبهذا يظهر جليا ان تعليل مغالفة الائمة لتلك الاجماعات 
القطعية باطلاعهم على دليل راجح عليها لايجوز هنا لما علمته. 

ثانيهما ان الاجماع لا يجوز نسخه كما علمت من النصوس 
التى نقلناها آنفا لأنه لا ينعقد الا بعد وفاة التبي صل الل 


ال كفر مغالت الاجماع مقيد بقيد لايد منه وهو ان 0 0 
من الدين بالضرورة اما الاجماع الذى ليس كذ لك فلا يكفر واذي 
يكفر منكره وفى حجيته بل 0 فثالوا ان التمي 

2( هذا ما ذهب الي هالجمهور وخالفهم جماعة عن 5 تاليفى 
مقدم عليه وقد بينت الراجح من القولين فى بدا ”7 


ورمع يا يكون الا في حياته على الله عليه وم 
فاته على ان عليه وسلم فلهذا كان الاجباء 
به كما هو معلوم في اصول الفقه ف:ا 


عليه وسلم 
لانقمطا ع الوحى بو 


لا يخ ولا ينسخ 
ببممت الامة على خلاف حديث فذلك دليل على وجود ناسة 
لنذلك الحديث لاإن الاجبماع هه والنا 1 


دما قد يترهم من كلام النزالي الذى نقلناه فيما سبق عل 
ان فى جواز وقوع ذلك بحثا ليس هذا موضعه ٠‏ 


بما قررناه يتضح ان الاجماع سالم من معارضة غيره من 
الادلة له ولهذا كان من شروط الاجتهاد الأساسية ان يكون 
المجتهد خبيرا بمواقع الاجماع حتى لا يقع في مغالنته» 
فيكون خارقا له وخرق الاجماع غير جائز وقد مر بك في 
كلام النزالي وغيره من علماء الاصول ما يشير الى هذا . 

وبهذا الوجه تعلم ان تعليل مخالفة الائمة لتلك الاجماعات 
القطمية باطلاعهم على ناسخ لها باطل غير جائز آيضف فلا 
توجد اذا علة يمكن ان يعلل بها مغالنتهم لتلك الاجماعاةت 
القطعية فير علة واحدة لا 
وعدم علمهم بها. 


ثاني لها وهي خناؤها عيهك 


داذا ثبت خفام اجماع الصحابة عليهم الدى هو في حيز 
القلة المتناهية بالنسبة للسنة الكثيرة المتكاثرة فخفاء بعضه 
عليهم اولى واجدر بالضرورة والبديهة . 


: ١ ١ 
لبليل لسادس ان احاطة واحف بالسنة جميعها تستمد'‎ 


“تت ما دداه الصحابة عن النبي صلى ان عليه ودم 
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وذلك [مر متعمذر مستحيل عادة لان عدد الصحابة كثير لا 
ييكن احمازه واستقصاؤه كما قال الحافظ العراقى في 
النيته ٠:‏ 
بعد لا يعميهم فقد ظهر ٠‏ سبعون الفا بتبوك وحضر 
ريمح اربعون الفا وقبصس م عن ذين مع اربع الافى تنضص 
وكتب في شرحه الوسطلط على هذين البيتين ما ثمة حصس 
المحابة رضي الل تعالى عنهم بالعد والاحماء متعذر لتفرقهم 
في البلدان والبوادى وقد روى البخاري فى صحيحه ان كعمب 
بن مالك قال فى قصة تخلفه عن غزوة تبوك وأصحاب رسول 
الله صلى الل عليه وسلم كثير لا يحصرهم كتاب حافظ يعني 
الديوان اه 

وقال أيضا فى نكته على ابن الصلاح لاشك انه لا يمكن 
حصر المحابة بعد فشو الاسلام وقد ثبت في صحيح البغارى 
ان كمب بن مالك قال في قمة تخلفه عن غزوة تبوك لا 
يجمعهم كتاب حافظ يعنى ا'ديوان هذا في غزوة خاصة وهم 
مجتمعون فكيف يجميع من رآه مسلما اه فكيف يمكن ١ن‏ 
يحيط واحد بجميع ما رواه الصحابة وقد علمت ان حصرهم 
داحصاءهم غير ممكنين ولا يجادل عاقل فى ان الاحاطة بما 
:دده متوقفة على حص عددهم ومعرفة أعيانهم وحيسمه 
ذلك متمذر غير ممكن فالاحاطة بما رووه متعذرة غير 
سكنة ايضا. 

دعلى فرض معة حصي عددهم قيما قاله الحاقم . را 
السرازى ونقله عنه الحافظ العراقي في شرح /09* 
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٠ 5‏ . أين 
والحافظ فى الاصابة من أن النبي صلى لد عليه وسلم يرو 
مائة إبى وإريعة عشر الا من الصحابة ممن روى عن , 
عن ١‏ 
٠ 3 5‏ آه . فاز ّ 0 5 
وي رق وو مات بت نه عير خان 
د حت عل فرض محة حصرهم قي هذا العدد > تعر 
حاطة واحد بما رواه مائة ألف وأربعة عشر الفا من 
المحابة حتى لو فرضنا اجتماعهم في بلد واحد فكيف وقد 
تفرقوا في البلاد الاسلامية مشرقها ومغربها كما هو معروى 
فى التاريخ ولهذا كان هذا العدد علة في استحالة الاحاطة 
له اليس يقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم اربعة آلاف 
حديث قال ومن قال ذا قلقل الله أنيابه هذا قول الزنادقة 
ومن يحصى حديث رسول الله صى الله عليه وسلم ؟ قبض 
رسول الله صلى الل عليه وسلم عن مائة ألف وأربعة عشر 


ألفا من المحابة ممن روى عنه وسمع منه اه . 


فعلل انكاره ان يحصى أحد سئة رسول ال صل ال عليه 
وسلم بما ذكره من كون عدد الصحابة مائة ألف واربعة عشر 
لكام هنا يريف وى لاا بل وما ووه رودو اننا 
العدد الذى ذكيه آبو زرعة روى عنه [شماق اضعافه من 
التابمين دهام جرا الى عصر الائمة اضف الى هذا ان السشة 
0 مدونة مجموعة فى ذلك المصر بل كانت متفرقة 
بتفرق رواتها فى البلدان والامصار ولم تكن للائمة < غيم 


الامام [ ب 
م احمل تت | 3 - ١‏ 
لرحلات الواسعة فى طلب الحديث وروايتا 
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بلى ان مانظا لم يخرج من العصصاز وأبو منيفة لم يكن لن, 
إممناية برواعة السة أما الشاقمي فر حلته ممدودم 


: مخصورة 


الذين تصدوا لروايته 
وجملوا وقتهم مقصوزا على طلبه وجمعه » ومن الجلي البيسن 
إن سبيا واحد! من هده الاسباب المذكورة في هذا الدليل 
يكفي فى بيان تمدر احاطة احد الائمة بجميع السنة 
واستحالتها عادة فكيف بها مجتممة يويد هذا ويزيده بيانا 


الدئيل السابع وهو ما رواء ابن سمد فى الطبقات من 
مالك قال لما حج المنصور قال لي عزمت على ان آمر 
يكتبك هذه التى وشمتها فتنسغ ثم أبمث الى كل مصر مسن 
أممار المسلمين منها نسخة وأمرهم ان يعملوا بمافيها 
ولا يتعدوه الى غيره فقلت يا أمير المؤمئين لا تفمل هذا فان 
الناس قد سيقت اليهم اقاويل وسمموا أحاديث ورووا 
روايات وآأخن كل قوم يما سبق اليهم ودانوا يه فدع اأناس 
وما اختار آهل كل بلد منهم لانفسهم وفى رواية ان المنصور 
قال له ضع كتابا قى الملم نجمع الناس عليه فقال له ما 
يشيفي يا أمير المؤّمئين إن تحمل الئاس على قول رجل واحد 
»ايت ويصيب واتما الحق من رسول الله صلى الله علي 
«ملم وقد تفرقت أصحابه فى البلدان وقلد أهل كل يلد مث 
ماد اليهم قاقر اهل كل يلد على ما عتدهم دنم ايو ل 
ميم عن مالك قال شاور ني ا 5 
فى الكمبة ويحمل الناس على ماف 
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ل ال صلى إن عليه وسلمم اختذفوا في الفسروع 
ود 0 الا وكل مصيب اه فهذا اقسرار 
0 53 بح ةا بجميع السمة وقد علل ذلك 
000 ابقا من تفرق الصحابة الراوين لها فى البلدان 
بما قررناه ساب ٍ 
200 فى الاممار وآخذ أهل كل بلد عنهم ما تحملو, 
من السئن عن النبي على ان عليه وسلم وعملوا به . 

وهذا المذر الذى ابداه مالك عذر معقول يؤيده الوافم 
ولذلك قبله الخليفتان ورجعا عما تان اعتزما عليه من 
حمل الناس على العمل يمذهب واحد وان صنيع مالك هدا 
ليدلنا على مقدار امانته العلمية وانصافه واعترافه بالحق 
اذلم ينتهز هذه الفرصة لينشس رايه ويذيع مذهبه في سائر 
الاقطار ببريق السيوف وقوة السلطان وقد سأل الرشيد 
مالكا فقال لم نر فى كتابك ذكرا لعلي وابن عباس فقال لم 
يكونا ببلدى ولم ألق رجالهما رواه الخطيب عن ابى بكس 
الذبيرى ومراد الرشيد انه لم يذكرهما ذكرا كثيرا والا ففي 
الموطا أحاديث عنهما . 


بجرات مالك عن كاله الرعيم كليل قوىارفا سق أن 

اشرق المحابة في البلاد الاسلامية من الاسباب التي يتعدد 

معها الاحاطة بالسنة داقرار هذا الامام الذى كان من احفظ 
امه وأطواهم اغا واكثرهم اطلاطا مق السسدة حتت سبال 

فيه الامام ااشافمي اذا جاء الائر فمالك النجم كاف في 

ابطلال دعوى المقلديين دال على كذ بهم فيما يزعمون 
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الدليل الثامن ان الائمة كثيرا 
ما يفيف اجتهادهم 


ذير جمون عن قول الى غيره وهذا من الاداة الجلية ىعن هنا 


500 الادلة عليهم وبيان ذلك أن الأفاء قن د 
1 م يحتجح اما قا 
بظاهر آية أو حديث أو موجب قياس لظنه ان 


له 
لانسناى 
ناخ التنالة فم يمه ذلك رسيت مق نس ان 24 0 
الدليل الذى تمسك به فيرجع حينئذ عن فواه الى ما 0 
النص فمن هنا ينشا القولان والاقوال المتناقضة المروية عن 
الامام حيث يروى عنه في المسالة الواحدة قول بالوجوب 
وقول بالتحريم وآخر بالاباحة كما لا يخفى على من له ادنى 


الام بعكم عه 
هذا ان اتفق اطلاعه على النص المقتضى لرجوعه عما ذهب 
اليه وقد لا يت يتفق له ذلك فيستمر اك هر 


الذى دهى الامام الشافمي الى الرجو ع عن مذهيه القديم انان 
أملاه بالمراق الى مذهب جديد وضعه بمصص حتى صار المدهب 
القديم لا عمل به الا في مسائل قليلة لم ينص الشافمي 
على رجوعه عنها بل قال علماء مذهيه ان قوله التديم سم 
بق قولا له فلذلك لا تصح نسته اليه الاعلى ميل المجار 
دباسم ما كان عليه ففى شرح المهذدب للتووى ذل مالك 
ليها قولان للشافمى رحمه إن تعالى قديم وجديد فاأحد-- 


ال ايهدا 
الصحيج و وهليةه الممل لان القديم مه جو 4 مدة وال 
أله 0 


علان قولء لا يكون رجوها عن الأول بل يكوت 


لله 


١‏ | 5 الثاهن ان الائمة ك0 راما احتها 
1 يدهب ةي 3 هسام 
ن عن قول الى غيره وهذا من الاداة الحاية 


على هفاء 
فسن ل عليهم وبيان ذلك ان الامام قد يحتح اما قاائه 
بظاهر آية أو حديث أو موجب قياس لظنه أنه تنه 


تلك المسأاة ثم بعد ذلك يقف على نص خاص يتشي مإ 
الدليل الذى تمسك به فيرجع حينئذ عن فواه الى ما يقتضيه 
النص فمن هنا ينشأ القولان والاقوال المتناقضة الى وية من 
الامام حيث يروى عنه في المسألة الواحدة قول بالوجوب 
وقول بالتحريم وآخر بالاباحة كما لا يخفى على من له ادنى 
المام بعلم الفقه . 


هذا ان اتفق اطلاعه على النص المقتضى لرجوعه عما ذهب 
اليه وقد لا يت واس ار 0 
الذى دعى الامام الشافمي الى الرجو ع عن مذهيه القديم انان 
أملاه بالمراق الى مذهب جديد وضعه بمصص حتى صار المذ.هب 
القديم لا عمل به الا في مسائل قليلة لم ينص الثافمي 
فلار جوغته أهده] عل كال علكسناء ذه اواترله العديم حي 
بق قولا له فلذلك لا تصح نسبته اليه الاعلى -.بيل المجدار 
(باسم ما كان عليه فى شرح المزنات النووا ال مسالييه 
ليها قولان للشافمى رحمه ان تعالى قديم وجدي- 0 
الصحيح وهليه العمل لان القديم مرجو] 6+ 00307 
ف هذا بتليل وقال بعشن إصحاينا اذا تمن 
الك قوله لا يكون رجوعا عن الأوك بل باو" 


الممتهد مدو 
أله قر لان فاك 


الله 


ا وهذا غلط لأنهما كنصين للشارع تعارضا 0 
اليه وتينا اتشيل ابالقاني ويترك الاول ثم نكل عن امام 
.0 . إنه قال معتقدى ان الاقوال القديمة ليست من 
الحرمين 5 :5 
يدهت العافت يك كاتفثلانة زع في الحديت يعلاتهس 
والمرجوع عنه ليس بمذهب للراجع اه وقال فى باب تحريم 
[وانى الذهب من شرح مسلم المحيح عند أصحابنا وغيرهم 
من الأصوليين ان المجتهد اذ قال قولا ثم رجع عنه لا يبقى قولا 
له ولا ينسب له قالوا وانما يذكر القديم وينسب للشافعي 
مجازا وباسم ما كان عليه لا انه قول له الآن اه فتغير 
اجتهاد الائمة ورجوعهم عن كثير من أقوالهم آمر معلوم لا 
يجادل فيه الا جاهل بما هو مدون فى كتب الفقه ويكفي آن 
تعلم أن تغير اجتهادهم حمل علماء الاصول على عقد مسألة خاصة 
في كتب الاصول لبيان كيفية العمل فى القولين المتعارضين 
المرويين عن الامام ونصوا على ما نقلناه عن النووى آنفا من 
ان قولى الامام بالنسبة لمقلديه كالنمين المتمارضين بالنسبة 
للمجتهد فكما أن المجتهد يجب عليه العمل بالمتاخى منهما 
عند تعذر الجمع فكذلك المقلد يجب عليه ان يعمل بالمتاخر 
من قولي أمامه. 
فهذ! دليل قاطع مشاهد مستمد من واقع تصرف الائمة 
في المسائل الاجتهادية على بطلان ما يزعمه المقلدون . 
الدليل التاسع على بطلان دعواهم ان الاحاطة 
السنة لسم تكن لاحد من الصحابة الذين عا 
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شروا النبي صلى 


عليه وسلم ولزموه هدع حياتة ولم يفارقوه مرا وحصرا 
0 احرص الناس على الاقتداء به والتمسك 


يهديه وكان 
منهم وممع 
50 في حقهم 8-7 0 أحاط بجميع 
السنة لكان لهذا الا دعاء توغ قبولدولهة جين مككرك وب + 
وافحة لان معاشرة شخص وملازمته حضرا وسفرا مم 
الدواعي الباعثة على معرفة ما جلى وخفى من أحواله > كما 
هو شآن الصحابة مع النبي صل الله عليه وملم > لما يجمل 
الانسان على خبرة تامة بما يصدر عنه من قول وفمل 
ومع هذا فلا يمكن أن تجد أحدا من الصحاية قد أحاط 
بسنته صل الله عليه وسلم بل ما من أحد منهم الا وقد خني 
عليه بعضها حتى عمل أو أفتى بخلافها ومن تتبع ما جاء 
عنهم من هذا وجد مالا يحصيه العد وما لا يأتى عليه الحصر 
ونقتص هنا على ذكر بعض السنن التى خفيت على الخلناء 
الراشدين الذين هم سادات هذه الامة وافضلها واعلمهاً 
بأحوال رسول الله ص اله عليه وسلم وثؤونه ومنته . 


فمن ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سئل عن ميسراث 
الجدة فقال مالك فى كتاب ان من شيء وما علمت لك في 
منة رسول ابه مسن شيء فارجمي حتى أسأل الناس قسال 
الناس زقال المفيرة بن شعية حضرت رسول ايك صلى الله 
“ملم اعطاها السدس فقال هل معك غيرك فقال محمد بن 
'سلعة الانمارى فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفده 


عليه 
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5 إحمد وابو داود والترمذى وابن ماجه عن قبيسة 
إن وؤيب: ومن ذلك اانه خفي عليه أن الشهيد لاادية له حتى 
إعلمه به عمر فرجع الى قوله كما رواه البخارى في صحيحه 
ومن ذلك انه احتج لم رآه من قتال مانعي الزكاة بالقياس 
حيث قال واتٌ لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فرد 
المغتلف فيه الى المتفق عليه لان قتال الممتنع من الصلاة كان 
مجمعا عليه بين الصحابة وكانت حجة عمس في مناظرته لأبي 
بكر هى قوله مل اه عليه وسلم آرت ان اقاكل. الا 
حتى يقولوا لا الاه الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله 
ونفسه الا بحقه وحسابه عل اله ومناظرتهما في هذه المسالة 
ثم رجوع عمر الى مارآه ابو بكر مخرجة في الصحيحيين 
وغيرهما من كتب السنة وهى دالة على ان الاحاديث الصحيحة 
الغاخية :بان مائم الوكاء يقاتل تحتى يمطيها لم جيلع المدديق 
ولا عمر ولو بلفغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بالقياس 
فمن الاحاديث القاضية بقتال مانعي الزكاة ما أخرجه البخارى 
ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله 
على الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا 
الاه الا ات وان محمدا رسول اله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فاذا فملوا ذلك عصموا متى دماءهم الا بحق الاسلام 
وحسابهم على الله ومنها ما اخرجه اليخارى ومسلمم والنسائى 
من حديث ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


امسرت ان أقاتل الء: . 
صر ن اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الاه الا اله 


لله 4ه 


من حديث جابر بن عبد الله نحوه وفي الباب احاديث. 


وخفى على عمر حكم دخول محل الطاعون والفرار منه 
حتى اخبره عبد الرحمن بن عون بالسنة فانه لما خرج الى 
الشام وقدم سرغ لقيه ابو عبيدة بن الجراح واصحايه 
فاخبروه ان الطاعون بالشام فاستشار المهاجرين الاولين 
الذين معه ثم الانصار ثم مسلمة الفتح فاشار عليه كل بما 
رآه ولم يخغبره احد بسنة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف 
وكان متفيبا فى يعض حاجاته فقال ان عندى علما في هدا 
سمعت رسول اله صل الله عليه وسلم يقول اذا كان بأرض 
وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه واذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه والحديث بطوله رواه البغارى ومسلم فى 
صيحهحهما. 

وخفى على عمس ايضا تيمم الجنب فقال لو بقي شهرا لم 
يصل حتى يفتسل مع ثبوت الاحاديث بالتيمم للجنب فمنها 
حديت عمران ابن حصين قال كنا مع رسول الله صلى عليه وسلم 
في سفر فصلى بالناس فاذا هو برجل معتزل فقال ما منعك ان 
تصلى قال اصابتنى جنابة ولاماء قال عليك بالمعيد فانه 
يكنيك رواه البخارى ومسلم وغيرهما ومنها حديث ابى ذر 
قال اجتويت المدينة فامر لى رسول انه صل الله عليه وسلنم 
بابل فكنت فيها فاتيت النبي على اله عليه وسلم فتلت هلك 
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ابو ذر فقال ما حالك فقلت كنت أتءرض للجنابة وليسس 
قربى ماء فقال ان الصعيد طلهور لمن لم يجد الماء عشب 
سئين رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم 
والدارقطني وصححه أبو حاتم وغيره . 


وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة وكان ينهسى 
المحرم عن التطيب قبل الاحرام وقبل الافاضة الى مكة بعد 
رمي جمرة العقبة ووافقه في ذلك جماعة من الصحابة 
ولم يبلغهم حديث عائشة كنت أطيب رسول الله على الل عليه 
ومام لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيب 
رواه البخارى ومسلم وآبو داود والنسائي وخفي عليه أمر 
الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى الاشهرى وابو سعيد 
الخدرى كما فى صحيحي البخارى ومسلم وغيرهما عن ابي 
«عيد الخدري قال كنت جالسا بالمدينة في مجلس الانصار 
فأتانا ابو موسى فزعا قلنا ما شانك قال ان عمر أرسل الى 
ان آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجمت فقال 
ما منعك ان تأتينا فقلت اني اتيتك فسلمت على بابك ثلانا 
فلم يردوا على فرجمت وقد قال رسول الله صلى ال عليه وسلم 
اذا استاذن احدكم ثقلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر 
اقم عليه البينة والا أوجعتك أمنكم احد سمعه من النبي 
على الله عليه وسلم! فقال أبي بن كمب لا يقوم معه الا اصذر 
القوم فكنت اصفر القوم فقمت معه فاخبرت عمر ان النبي 
فى الله عليه وسلم قال ذلك قال النووى فى شرح مسلم 


ام ٠ه‏ 


وى كلام أبي بن كمب رضي الله تعالى عنه الانكار على عمر 
زىي إنكاره الحديث وأما قوله لا يقوم معه الا أصفر القوم 
فيناه ان هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصفار نا 
حتى ان أصفرنا يحفظه وسمعه من رسول ان صلى ان عليه 
وسلم اه وخفى على علي نسخ النهي عن أكل لحوم الاضاحي 
وادخارها بعد ثلاث فكان يقول بتحريم ذلك مع ثبوت نسخه 
فى احاديث كثيرة منها حديث سلمة بن الاكوع قال قال 
رسول ال صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم قلا يصبحن بعد 
ثالثة وفى بيته منه شيء فلما كان في العام المقبل قالوا يا 
رسول الله نفعل كما فعلنا فى العام الماضي قال كلوا واطعموا 
وادخروا فان ذلك المام كان بالناس جهد فاردت ان تعيذوا 
فيها رواه البخارى ومسلم ومنها حديث عائشة رواه البخارى 
ومسلم ومنها حديث جابر رواه البخارى ومسلم أيضا وفي 
الباب احاديث عن جماعة من الصحابة وخفي عليه ان عدة 
المتوفى عنها اذا كانت حاملا وضع حملها قأفتى هو وابن 
عباس وغيرهما بانها تعتد بابعد الاجلين ولم تبلنهم سنة 
رسول اله صل الله عليه وسلم فى سبيعة الاسلمية حيست 
أفتاها النبي على ان عليه وسلم بإن عدتها وضع حملها كما 
في صحيحي البخاري ومسلم عن أم سلمة ان امرأة من اسم 
يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهي مان 
ات 2 
يملح ان تنكحي حتى تعتدى آخر /07* 


: بي عليه 
بن عش ليال ثم نفست ثم جاءت النبي على الل يه وسلم 
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فقال انكحى وفي روايةللبخارى عزالمور بن مخرمة آنل سميمة 
الاسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت 2 ل (صرا) 
فاستاذنته ان تتكع فآذن لها وأفتى هو وجماعة من الصعاب: 
بأن المفوضة لذاا مات عنها زوجها فلا مهر لها ولم تملمهم 
سنة رولا صلى ان عليه وسلم وقضاوّء بأن لها مهسر 
مثلها ففى مسند أحمد وسنن ابي داود والنائي والتر مدر 
عن علقمة عن ابن مسمود انه سمل عن رجل تزوج امسرة 
ولم ينرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقالابى مسمور 
لها مثل صداق نسائها وعليها المدة ولها الميراث فقام ممقل 
بن سئان الاسجمي فقال قضى رولا صل انه عليه وسلم 
في بروع بنت واشق مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسمود. 

وقال مو وابن عباس وابن عمر لا يجوز للمحرم اكن 
صيد البر ولو لم يصد من اجله سع ثبوت السنة باباحة اكنه 
للمحرم اذا لم يصد له كما فيصحيع البخارى ومالم عن ابى 
قتادة الانصارى ف قصة صيدء الحمار الوحشي وهو غير محرم 
قال فقال النبى على انه عليه وسلم لاصحابه وكانو محر مين 
هل سكم اخند اشر !و اخار اليه بشىء فقالرا لا فقال فكذرا 
ما بقى من لحمه وفي رواية احمد وا 


بن ماجه باسناد جيب 
زيادة وهى قوله انما صدته له 


وانه امر اصحابه ياكلون ولم 

داود والثدائى والتر مذى واين حزيمة وابن حبان والهاكم 

“لعن جاب ان الغبى صل الله عليه وسلم قال سيد البر لال 

دانم حرم مالم تصيدوء | ْ : 
د يصد وف الما 0 

8 لكم وفي الباب من مللمة 


رواه أحمد ومسلم والنسائى وعن رجل من بهز رواه مالك 


في الموطا واحمد:والسائي وحمى عل متاق و د 
57 وجابر وجماعة من الصحاية قضاء زر 


وابن 


سول الل صل ال 
عليه وسلم بان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت 
عثمان بهذه السنة فريعة بنت مال 


حون 
ك فقضى بها بعد 
ذلك ففى مسند احمد وسئن ابي داود والنسائي والترمذى 
وان ماجة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم عن فريعءةه 


اخيرتث 


بنت مالك أن زوجها خرج في طلب اعبد له فقتلوه . قالت 
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى هلي فان 
زوجي لم يترك لي مسكنا يملك ولا نفقة فقال نعم فلما كنت 
بالحجرة نادانى فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله 
قالت فاعتددت فيه اريعة اشهر وعشرا قالت وارسل الى 
عثمان فأخبرته فقضى به بعد ذلك صحح هذا الحديث جممع 
من الحفاظ واعله ابن حزم وعبد الحق تبعا نه يما هو متعتب 
ذكان يرى اباحة اكل الصيد الممحرم ولو صيد له فروى عنه 
ابن حزم باسناد صحيح انه كان يصاد له الوحش على المنازن 
ثم يذبح فيأكله وهو محرم سنتين من خلافته ثم ان الزبير 
كلمه فقال ما ادرى ما هذا يصاد أنا ومن اجلنا لو تركناه 
نتركه وهنا دال على انه لم يكن عنده ولا عند الزبير علم 
#أعنة الثابتة عنه صلى اس عليه وسلم في تحريم اكل الميد” 
قجاد: الذى رواه 


4 المعرم اذا صيد لاجله كما في حديث ابى 
البغا 


57 20 وق توا وق بن عبد أله 
وسلم وغيرهما وقد تقدم و ِ 2 
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الذى رواء أحمد وآأبو داود والترمذى والنسائي وغير هم وقر 
تقدم ايضفا. 

وفي الباب احاديث عن جماعة من الصحابة في تحريم ادل 
الصيد على المحرم مطلقا لا كنها مقيدة بحديث ابى قتادة 
وعدية جاب التقدسن متنا من الاحادية المصتة .: 


واكل عثمان من الصيد الذى صيد لاجله مدة منتين من 
خلافته دال على انه لم تبلفه الاحاديث المطلقة التى قال 
بمقتضاها على وغيره على ما تقلناه سايقا ولا الاحاديث 
المقيدة اباحة اكله للمحرم بما اذا لم يصد له وقد روى مالك 
في الموطا عن عبد الرحمن بن عامر قال رايت عثمان بن 
عفان بالمرج وهو محرم اتى بلحم صيد فقال لا صحايه كلوا 
فقااوا اولا تأكل انت فقال انى لست كهيئتكم انما صيد ص 
اجلى . 

وهنا الاش يؤيد الآثر الذى رواه ابن حزم ونقلناه عنه 
أنفا فكلا هما يدل على رجوع عثمان عن رأيه الذى استممر 
عليه سنتين من خلافته كما في رواية ابن حزم غير ان اين 
حزم قال ان رجوعه ليس عن دليل عنده بل رجوعه عنه كان 
عن رآى واستحسان واحتج لما قاله يما جاء في الاثر الس بق 
نقله عنه من قول الزبير لعثمان ما ادرى ما هذا يصاد ك ومر 
اجلنا لو تركناه فتركه ولاكن ما قاله اين حزم خطا ظاهمر 
والصواب ان سبب رجوعه عن رايه هو ما 0 انه آهدر 
له صيد كان قد صيد لاجله فهم باكله فأخبره على ان التيبلي 


"0 ابن عليه و-لمم رد لحما اهدي له فرجرعه كان هن دليل 
كما ينيده هذا الاثى الى ذكره ابن تيمية في رفع الملام 
لا من راي واءتحسان كما قال أبن حزم اذ ليس من الممقول 
إن عع املنان عن رأية الحلى استس هليه سداة مين 
مجرد كلام الزبير وتدلبيهه 0 يزيده بأي دليل يوجب 
الرجو م عن رأى دان به وعمل بمقتضاه هذه المدة الطويلة 

لولا ان اخبره علي بالسنة الدالة على تحريم ذلك صل المحم 
اما ما يفيده الاثر السذى رواهابن حزم من رجوعه هندما 
كلمه الزبير وقال له لو تركناه فان الظاهر ان الز بير لم 
يكلمه ولم يدبهه على تركه الا بعد ان اخيره علي بالسشيه 
فرجوعه كان سابقا عن تنبيه الزبير لكن اتفاق تنبيه الزبير 
له حملى تركه عند رجوعه عن رايه للسنة التى أخبره بها 
علي هو الذى حمل الراوى الذى روى الاش الذى ذكره ابن 
حزم على لهم ما فهمه من رجوعه عن رايه لمجرد كلام الزبير 
المارى من الحجة فاغتر ابن حزم بما فهمه الراوى بسبب 
الاتفاق الذى اشرنا اليه فادعى ان رجوعه انما هو رأى منه 
واستحسان ليتم له ما ذهب اليه من جواز اكل المحرم الصيد 
الذى صيد لاجله وقد علمت ان ما قالهلا دليل عليه سوى ما فهمه 
الراوى لذلك الاثر وهنا كله بحث في سبب رجوعه عن رأيه 
دألا فخفاه السمن الدالة على تحريم اكل المحرم من الصيد 
الى صيد لاجله هليه امر مقطوع به كما بيناه بدليله قبمأ 
لقدم . هذا قل من كثر مما لحنى على الخلفاء الراشد ين 


اذ 


اورمناء لوقون فلهلا على غمهرء سا لم تورده هنا والا لبر 
بحومنا با خءسي عليهم وعلى هر هم من الضناية من السسسين 
المي هماوا او افقوا بغلافها اعدم علمهم بها لذ هنا ما يملا 
ثنابا تبهرا ولد كلت شرعث فى جمع ذلك الناء قراءتسي 
لامحاى لاضمه الى ا الك عليه في غميريه من تب السنة وحنب 
العلال واجمل ما يتمع اي من ذلك نابا هاها بهله المسالة 
يكر ب منودا في بابه هبر ان ادخدالي بجمم الاحاديث التسى 
خاافها بدض الأئمة وهي صحيحة لا معارضن لها أخرلي من 
اللي ليما كنسث شرهث فيه واذا من الله تعالى باتسام 
كتابي الاعلام. بما خالكف فيه الإئمة السنة المحبحة من 
الاحكام فالسى -اجرد المزم لاتمام ما شرهت فيه سال ال 
سبحائه ان يمنع عنا الموالع . 
والمقمرد هراله اذا ثبث طفاء السدن هلى سادات هذه 

الانة والشلها وأعلمها بامور رسول ال صى الل عليه وملم 
وسدنه مع ملا متهم له وحرمهم كل الحرص هلى معرئفة 
سنده للالتداء به فيها والتفاء هديه واتبام اثره كما هو 
سموم لكل ذي طبر؟ باحوالهم وسهرهم لخفاذها على الائمة 
الدين هم القص منهم نفلا وأقل علما مع بعد عهدهم من 
اللبي مل ان عليه و..لم اولى واجدر بااضرورة لدى كل 

١ مائل‎ 

الدليل العاشر على بطلان دءواهم ما لبت دصع عن كل 
واحد من الالمة من الوصية بترك قوله داتباع السرة اذا 


كان قوآه مخالفا لها فقد صحت عنهم كلهم هذه الوصيا 
بروايات متمددة وآلفاظ مختلفة وتواتر نقلها بين عامة 
الناس وخاصتهم واستوى فى العلم بها عالمهم وجاهلهم. 
وهذه الوصية برهان قاطع على خفاء يعض السنن عليهم 
لاينازع فى دلالتها عليه الا جاهل بدلالة الألفاظ عنى 
معانيها لانها اعتراف واقرار منهم بذلك بلغ في الوضوح 
مبلغ البدهيات التي يعجز القلم عن شرحها ويكل اللسان 
عن بيانها اذ ليس بعد الضرورة والبديهة شرح وبيان اذ 
لو كانوا محيطين بالسنة كلها عالمين بجليها وخنيها كما 
يزعم المقلدون لكانت هذه الوصية مناقضة المناقضة التامة 
لمداولها المطابقي واللازم باطل قطما ومن الجلي الذى لا 
يجادل فيه عاقل انه لو كان الامس كما يزعم المقلدون لكان 
عكس هذه الوصية هو الصحيح المعقول المطابق للدعوى وهو 
أن يقول الائمة اذا كان قولنا مغالفا للسنة فلا تتركوه 
لانا لم نخاافها الا لدليل فمثل هذه الوصية هي التي تطابق 
دعوى المقلدين وتؤيدها كما هو واضح وحيث عدلوا عنها 
وآمروا بعكسها فقالوا اذ كان قولنا مخالفا للسنة فاتركوه 
واعملوا بالسنة دل ذلك دلالة قاطعة على أنهم كانوا عالمين 
متحققين بخفاء كثير من السنن عليهم وان احاطتهم يها 
أمر متعذر فلهنذا آدوا ما على عاتقهم من الامانة العلميية 
ونصحوا اتباعهم وبينوا لهم ذلك حتى لا يخالفوا سنة رسول 
ان صلى ان عليه وسلم اعتمادا على هذه الشبهة الواهية التي 
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تمسك بها جهلة المقلدين رغم تبرؤٌ الائمة منها باصرح 
عبارة واوضح بيان كما رأيت فى وصيتهم ٠‏ 


ولئن خالف هذه الوصية وتجاهلها أهل الجهل والمناد مسن 
المقلدة لقد عمل بها واهتدى بها الى الحق العقلاء المنصفون 
من اتباعهم فردوا كثيرا من أقوالهم المخالفة للسنة فما من 
مذهب من المذاهب الاربعة الا وفيه جماعة من المنصفين الذين 
كانت لهم معرفة بالحديث واطلاع على مدارك أقوال امامهم 
ادركوا بها حقية وصيته ومطابقتها للواقع قفحرصوا عن 
تنفيذها وتطبيقها على كلل ما هو مخالف للحديث من اقواله 
حتى ان أصحاب الشافعمي اتخذوا هذه الوصية قاعدة من 
قواعد المذهب بنوا عليها مسائل كثيرة واعتبروها من مذهب 
الشافمي لموافقتها للحديث وان ام يكن فيها نص من الشافمي 
كما ردوا بها كثيرا من أقواله المخالفة للحديث عملا بقول» 
اذا صح الحديث خلاف قولي فهو مذهبي واليك ما 
قاله امامان من ائمة مذهب الشافمي فى شان هذه الوصية 
لتعام كيف نظر العلماء الذين لهم الدراية التامة بالنة 
والفقه والاصول وغيرها من العلوم الشرعية الى وصي.ة 
امامهم واعتبروها دليلا قاطما على خفاءم بعض السئن عليه 
وكيف نبذها جهلة المقلدين الذين لا خبرة لهم بالسنة 
والقعيه دراء ظهورهم كانها لم تصدر من الائمة الذيس 
يقلدو نهم فلا الحق اتبعوا ولا بوصيتهم عملوا قال الامام 
النووى فى مقدمة شرح المهذب عن الشاقمي رحمه اب تمالى 

لوه 


إنه قال اذا وجدتم فى كتابي خلاف سنة رسول ال ص ال 
عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صل اله عليه وسلم 
ودرعوا قولسي وروى عنه اذا صح الحديث خلاف تون 
فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهيي وروى 
هذا المعنى بأآلفاظل مختلفة وقد عمل بهذا اصحابنا في مسآلة 
ااتثويب واشتراط التحلل من الاحرام بعذر المرض وغيرهما 
مما هو معروف في كتب المذهب وقد حكى المصنف ذلك عن 
الامحاب فيهما وممن حكى عنه انه أفتى بالحديث من 
اتعابنا ابو يقرب الويطى :زان القالم الداركروفمحة 
عن اعلئة انعو العسن الكيا الطيرى فى عتاية ‏ صري 
الفقه وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الامام آبو يكر 
البيهقتي وآخرون وكان جماعة من متقدمي أصحابنا اذا رأوا 
سالة فيها حديث ومنهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا 
به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ولم يتفق ذلك 
الانادرا ومنه ما نقل عن الشافمي فيه قول على وفق 
المديث وهنا الذى قاله الشافمي ليس معناه ان كل أحد رأي 
حديئا محيحا قال هذا مذهب الشافمي وعمل بظاهره وانما 
هذا فيمن له رتبة الاجتهاد فى المذهب على ما تقدم من 
مفته أو قريب منه وشرعله ان يغلب على ظنه ان الشاقمي 
احمه الله تعالى لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته "م 
دثال الامام تقى الدين السبكي في رسالته التي شرح فيها 
تول الشافمي ولحي قري ارو دفي باع 7 


5 


كان قائلا يه وجازت نيته انيه وفي كبر, 


الشافعى عن ماثر 
صحته فاذا صح 
الشانعي هذا فوا قد امتاز يها احداها القائدة انقسو 
قدمناها من جواز نسيته اليه وفيها ثلائة أشياء احدهصيى 
مجرد تقله عنه والثائني انه اذا أراد أحد تقليده فيه جاز 
له ذبك اذا كان ممن يجوز له التقليس وؤائثالث اذا كان 
الملماء كلهم الا انشافعي على مقتضى حديث والشافمي 
بخلافه لعدم اطلاعه عليه فاذا صح الحديث صارت المأالة 
اجماعيه كأنه لم يكن خالف فيها الشافعي ويبين بالحديث 
أن قوله مرجوع فيه أولا حقيقة (+ فلا ينسب اليه بن 
ينس ب اليه خلافه موافقة لبقية العلماء فيكون اجماعا 
فينقضب قضاء القاضي يخلافه لمخالفة النص والاجماع ولو 
اتفق ذلك لفير الشافعي ممن لم يقل مثل قوله كان نقض 
قضاء القاضى لمخالفة النص فقط لا لمخالفة الاجماع . 


وما ذكره التقي السبكي من امتياز الشافعى عن سان 
العلماء فانما يرجع الى كون الشافمى علق القول يالحديث 
على .صحتة. كما فى صريح فى كلامة زليسن إزاجما الى وضيشه 
بالعمل بالحديث المخالف لقوله كما قد يتوهم من كلام التقي 
السبكي لان الوصية بالعمل بالحديث ثابتة عن كل واحد من 
الائمة كما تقدم وامتياز الشافعي عن أبى حنيفة ومالك 
34" الاعتبار: جلي وامج لزنه لم يسدر ل فى انيل بالحديث 
الا “بوته وصحته وعدم معارطة حديث آخر له فاذا صح ولم 
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ذه 
0 إعمد الم 0 
لدافسي من صحتسه وعسدم معارضة حديث آخر له ان 
بو حيفة ومالك فق يثي. كل اعد رد . 


حالف الحديث الصحيح من اجلها كما هو 
لوقه حا مي ا ادق فار 
هذا وانتقدوه أشد الانتقاد وبينوا فساد تلك الاصول وعدم 
صلاديتها لممارضة سنة رسول الل صلى الل عليه وسلم بما 
يروي الغليل ويشفي المليل . 


ومن وقف على ما كتبناه في نقض هذه الاصول في مقدمة 
كتابنا الاعلام تيقن ان معارضة سنة رسول اله ص الل عليه 
دسلم بها باطلة فاسدة عقلا وشرعا وعادة دما سيتيتن 
عندما يقف على ما حرر ناه هناك ان بعض الاصول المنسوبة 
لابي حنيفة التى خولف بسبيها كثيى من الاحاديث المحيحة 
في مذهبه لم يقل بها نصا وتصريحا وانما أخذت من يعض 
تمرفاته في المسائل الفقهية التي راعى فيها الزمان والمكان 
(حال السائل مما لا يسح معه بحال من الاحوال ان يجمل 
اليك تصرفه قاعدة عامة مطردة وكذلك القول فيما 
** افن مالك سن زوم بنط "لسن المحيحة سدا لذريعة 
محظور كان من الممكن وقوعه فى زمانه ومن اهل وقته 
سالا بصخ مع ملاحظته بقام المنع من المسل ب و 
ا لارجتاع:الئلة الث عن اجلها مع ا 


من العمل بالحديث والحكم المعلق على عنة ير تنع بارتماءي 
ونا وريذا كان :من بهل العلدين عدم فلاحظة جا كوي 
ناكار الزمان والمكان واحوال أهلهما وتطبيق م قانه 
مالك فى عدم القول بموجب يعض الاحاديث من خشي: 
اعتقاد وجوب مادلت عليه كما جاء عنه فى صيام -حة أيء 
من شوال الغابت بالاحاديث الصحيحة أقول من الخطأ ا'بيين 
تطبيق هذه العلة انتى كره مالك من أجلها صيام ستة أي. 
من شوال على ما بعد زمانه حتى يقال ان صيامها مكروه 
في مذهب مالك لانا نعلم بالضرورة ان مالكا كان يعلم 
علم اليقين ان هذه العلة لو عمل بها على اطلاقها لكانت دالة 
على كراهة فعل كل سنة اذمامن سنة من السنن المؤؤكسة 
كر كمتي الفجر والوتر وغيرهما الا وتنطبق عليها هذه العلة 
وذلك يؤدى الى محو ما يسمى سنة ومستحبا من الشريعمة 
الاسلامية وهذا أمر لا يجهل احد انه بلغ فى الفساد والبطلان 
مبلنا لا يخفى على عاقل فضلا عن امام مثل مالك اذا فلابد 
ان مااكا قال بكراهة ام سحة اجام من مول أوعللينا 
بما ذكرنا لاعتبارات خاصة دعته للقول بذلك (:) كان 
يكون قد رآى نن أفسل ازماعه من عدون 
١‏ اومان وأ رس لاض لي مله اناما هذا سبية سن 

الملة قلو اطرد ذلك لادى إلى ترن /(727 * ديث سيما مع انتفاء 

لان المداومة عليها ذريمة الى ن كلها او غالبها المداوم عليها 


قلبلة البارس .فيا دلك وانما قال الامام بذلك فى مائل 


دقت اقتض زلك . 
ستة ايام من شوال م 2 ثم ذكسر سبب كراهة مالك صياءم 


: لا 1 ١‏ 
فانه نفيس جدا اه بولق دح عما قررته وانظر تمام كلام 


وجوب صيامها 


نيلت 


لك امدقم مدللاءة اعاقاد وجوبها ارلى ف “مصكق لملهة” 
وهنا القرل فى كل ها جاء عه من القرل بكراهة ما صحتث 
ا با.مهيابة وعال الى اهة بهدداأملة هذا مالا يعور 
ان يهعل على غرره ها جاء غعنه من القول بكراهة ما اجاءت 
إدءة المهرهة بالتر غيب فى فمله ولكن المقفدين 'مدء 
الامنانوى كأ ذكرا ناه يتقواون على مالك ما هر منه بريىء زم 
و ده يهال على ان هذا انما هوايضاح وبيان لمراد هم لكت 
رفم.ءه وابداء لمذاره والا فان هذا الاصل بالل في تفستهة 
لايمم ان يردابه ماصح عن النبي صل الله عليد ولم دن 
الدريمة التى الفاها الشارء ولم يعتب_ها لا يجوز اعتبارها' 
ولا يمح النفلر فيما تودى اليه لان الفاء الشار ع 'ها صيرها 
لير موتبرة قلا ممفلى لرد الاحاديث الصحيحة لاجل دما 

هدا هو ما اتذق العلماء على انكاره ونازعوا فيه مالكا والا 

فاب االذدريمة التي تؤدى الى محظور قطما وم يرد عن 

الجار ع ما ينال على عدم اعجتبارها فدها أمر متفق عليه 

لى مائر الذاف.. لا يغتمس به مالك عن غيره على ما هر 
فر في اصوا االحقد وهدا بحث يجرنا انخوض فيه وتحقيه 
ل عثنا زقد النت الكلام فيه وبينت 


0 اأهرو حّ عن مواضرق حّ :. 


اماد حل ابل ءا ع عليه ابو حنيفة ومالك مف مص 
1 506 ذلك من الادلة 
احاافا مين المجيخ من اجلد و١‏ قم على 2 و 


لفقلية ٠'امذاية‏ .1 لا يد عفني عن الاطلا) ملت يي 
الممنة الج الام[ ا'ثاني 3 يمنذا اللحمداية ل مقدمه بي 


30 


الذى تقدم ذكره والمقمود هنا هو بيان ان وصية الائس: 
باتباع الحديث وترك العمل بقولهم اذا كان مغالفا له 
من اقطع الادلة واسطع البراهين على خفاء عقن الشوس 
عليهم وعلى كذب دعوى المقلدين والا لم يكن لوصيتهم معنس 
ولا فائدة ولا ثمرة واللازم باطل قطما فالملزوم مثله . 


نهذه عشرة أدلة كلها تدل دلالة قاطمة على بطلان ما 
زعمه المقلدون وتنقض نقضا صريحا واضحا دعواهم العارية 
وق نك وما وق ]لان لسرن الك قلعا عن 
الملمام اقئة 'العقة والعندية: والأمول:الذين .هم اعلم بعال 
الائمة من كل جاهل لا علم له بحالهم ولا بمداركهم ومسالكهم 
في الاجتهاد وا سبحانه وتعالى يهدينا لسبيل الرشادء وكان 
الفراغ من جمع هذه الرسالة زوال يوم الجمعة الثاني عشر 


من ربيع الثاني سنة ست وسيعين وثلاثمائة وألف . 


